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ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث رافدًا من أهم روافد التنمية الاقتصادية في هذا العصرء وهو 
التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول؛ من خلال بيان مفهوم التكامل الاقتصاديء 
والفرق بين التعاون والتكاملء وبيان المراحل التي يمر بها التكامل الاقتصادي بين الدول 
حت يؤتي ثمرته, والتأصيل الشرعي للأُسس التي يقوم علها التكامل الاقتصادي من منظور 
الشريعة الإسلامية. وبيان أن الأمة الإسلامية على عكس غيرها من الأمم تمتلك رؤيةً 
واضحةً لموقع الدين وعلاقته بالتنمية» وأنها تتحرك من منطلقاتٍ أخلاقية وقِيّم إنسانية 
يُشكل الدينُ الجانب الأبرز والأهم منها. وأن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الأدوات الشرعية 
كافة إذا كان يأمل في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية» وفي مقدمة ذلك يحتاج إلى الفتاوى 
الشرعية البناءة تحديدًا لتعزيز الاتجاهات التنموية» وارشاد الناس إلى صحيح الدين 
وحكم الشرع في تلك الاتجاهات. فعلى سبيل المثال: فإن الممارسات الاقتصادية التي يمكن 
أن توصف بالفاسدة, تقوض تلك الجهود التنموية» وللفتوى دورها المؤثر في التتصدي لتلك 
الممارسات ببيان حكم الشرع فها وتنفير الناس مهاء كما يحدث على سبيل المثال في 
التعاملات الملتوية في أسواق الأوراق المالية التي مهدف إلى المضاربة على الأسهم لإفساد 
الواقع المإلى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين» أو ما يفعله البعض من تخزين 
السلع لبيعها بأقل من سعر السوقء والاعتداء على حقوق الملكية والعلامات التجارية 
الأصلية. كما بِيّن البحث مدى دعم الفتاوى الشرعية لرفع الأزمات والمحن الاقتصادية, 
وكيف أن الإسلام أقرَّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي. وحتّ على 
احترامها والالتزام بها. 
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ولا شك أن ذلك كله بهدف إلى التماسك المجتمعي الذي هو الذخيرة الاستراتيجية 
الحضارية للأمة الإسلامية. وقد ركزت على التأصيل الشرعي لفكرة التكامل الاقتصاديء 
سواء فيما بين الدول الإسلامية بعضها وبعضء أو بين الدول الإسلامية وغيرها من سائر 
دول العالم. وسلكت في هذا البحث المنهج التأصيلي؛ فبي دراسة علمية مؤصّلة للتكامل 
الاقتصادي إسلامياء وعربياء ودوليًا من الناحية الشرعية المبنية على الرؤية الإسلامية 
لقضية التكامل الاقتصادي. يتكون هذا البحث من مقدمة, وثلاثة مباحثء وخاتمة. أما 
المقدمة: فقد تناولت فها أسباب اختيار الموضوعء والدراسات السابقة. ومشكلة البحثء 
والمنهج المتبع في إعداده. وخطة البحث. وأما المبحث الأول: فقد تناولت فيه تعريف التكامل 
الاقتصاديء والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة:ء وبيان مزاياه. ومراحله. وأما 
المبحث الثاني: ففي بيان الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي. وأما المبحث الثالث: 
فقد تناولت فيه نماذج لتكتلات التجارة الدولية ثم الخاتمة: وتشتمل على النتائج 
التوصيات. 


الكلمات المفتاحية: التكامل. الاقتصاديء الفتوىء منظور إسلامي. 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لنّه لذاته وجميل صفاته. والشكر له على آلائه ونعمائه. وعطائه وهباته: 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزي, وعلى آله وأصحابه. 
ومتبعيه وأحبابه إلى يوم الدين. 
وبعد: فقد شهدت الساحة الاقتصادية الدولية منذ الخمسينات العديد من 
التغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير بالغ على العلاقات الاقتصادية الدولية, ولعل من 
أهم هذه المتغيرات الاتجاه إلى التكتل الاقتصاديء والذي لا بد من تأثيره على الدول 
الإسلامية: حيث تسعى التكثلات لتعظيم مكاسها الاقتصادية: وذلك على حساب 
الدول الخارجة عن نطاقباء وهو الأمر الذي يوجب على الدول الإسلامية التحرك في 
اتجاه التكامل والتعاون البنّاء» الذي ينعكس إيجابيًا على قدرتها على جذب الاستثمارات 
الأجنبية. والتي تقوم بدور مهم 2 دفع عجلة التنمية بالدول النامية خاصة 2 ظل 
الدعوة إلى إلغاء المعونات التي التزمت الدول المتقدمة بتقديمها للدول النامية فيما 
عشم 01 
أسباب اختيار الموضوع : 
دعاني لاختيارهذا الموضوع جملة من الأسباب؛ منها الآتي: 
أولا: أن العالم اليوم يشهد العديد من التطورات الجذرية والمتسارعة في الساحة 
الاقتصادية التي أدت إلى حدوث تغييرات مؤثّرة. تتمثل في اتجاه معظم دول 
العالم لتبني سياسة الاقتصاد الحُرء وبروز آفاق جديدة لعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وتحرير التجارة وعملقة المؤسسات الاقتصاديةء 
وتعزيز قدرتمها الإنتاجية في تحالفات استراتيجية وتكتلات اقتصادية. 
)١(‏ انظر: التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليهاء 


الدكتورة عبير فرحات عليء بحث بمجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. 
العدي الا كه هن 11 


أل 
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ونظرًا لهذه التطورات فقد أصبح لزامًا على الدول العربية والإسلامية أن تحقق 
تكتلًا خاصًا بها لتكون على استعداد للتعامل مع الانفتاح في العالم بالشكل الذي يحقق 
ذاتيتها ومساهمتها في التقدم الاقتصادي العالمي أسوة ببقية التكتلات الموجودة في أنحاء 
مختلفة من العالم» وبذلك يمكن فقط للدول العربية والإسلامية بمختلف مؤسساتها 
أن تكون فاعلة ومضاعدة من أجل التغيير لما فيه خير الإنسانية. 
ثانيًا: إذا كان موضوع التكامل الاقتصادي قد احتل مكانة بارزة في الأدبيات 
الاقتصادية الحديثة -وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية- فإن ذلك يرجع 
إلى إدراك جميع دول العالم لأهمية تنمية التعاون الاقتصادي وضرورته فيما 
بينها. 
ثالثًا: إذا كانت دول العالم ومنها الدول العربية والإسلامية قد عرفت أهمية التكامل 
الاقتتصادي فيما بيها فإن الشريعة الإسلامية قد حنَّت على التعاون والتكامل 
بين كافة الدول العربية والإسلامية في كل المجالات ومنها المجالات الاقتصادية؛ 
ليكون للدول الإسلامية المكانة العظمى بين كافة دول العالم7". 
رابعًا: نظرًا لأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول وكونه ضرورة للمواجهة التحديات التي 
تفرضها العولمة» ولآن التعاون بين الدول العربية والإسلامية أمر جاء به الإسلام 
وتؤكده المصلحة وضرورة عصر العولمة. 
من أجل ذلك كله جاء هذا البحث. 


الدراسات السابقة : 


تناولت بعض الأبحاث موضوع التكامل الاقتصادي من جوانب مختلفة؛ ومن 
أهم هذه الأبحاث: 


-١‏ (التكامل الاقتصادي العربي والتنمية الاقتصادية في إطار التدافع 


)١(‏ انظر: التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسلاميةء. الدكتور نزيه عبد المقصود 
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الجزائر. بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا- العدد الأول. 
وقد ركز فيه الباحثان على الجانب الاقتصادي البحت,ء أما بحثي فالتركيز فيه على 
الناضيل الشدركي لفمكرة التكامل الاقعضبادئ+ وبيان رؤية الإسلام ف الخث علق التكامل 
الاقتصادي ودعمه. 
؟- (التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤبية إسلامية). للدكتور نزيه 
عبد المقصود مبروك. بحث مطبوع بدار الفكر الجامعي». الطبعة الأول .ام 
والفرق بينه وبين بحثي من جهتين: 
الجبة الأول: أن بحث الدكتور نزيه يقتصر على التكامل الاقتصادي العربيء أما 
بحثي فقد تناولت فيه أهمية التكامل عررياء واسلامياء ودوليًا. 
الجبة الثانية: أنني قد ركزت على التأصيل الشرعي لفكرة التكامل الاقتصادي, سواء 
فيما بين الدول الإسلامية بعضها وبعضء أو بين الدول الإسلامية وغيرها من 
سائر دول العالم. 
"- (أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية). للدكتور أحمد 
وهو أقرب البحوث إلى البحث محل الدراسة. والفرق بينهما من جهتين: 
أولًّا: أن بحث الدكتور عرفة اقتصر على التكامل بين الدول الإسلامية. أما بحثي فقد 
تناولت فيه التكامل الاقتصادي على المستويات الثلاثة الإسلاميء العربيء 
والدولي. 
ثانيًا: أن بحث الدكتور عرفة قد ركز على أساليب التكامل الاقتصادي وطرق الاستفادة 
منهاء مع بيان مقومات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية, أما بحثي فقد 
ركزت فيه على إبراز التأصيل الشرعي لفكرة التكامل الاقتصادي إسلاميا وعربيا 
ودولياء ودور المجامع الفقبية, ف تحقيق ذلك. 


اي الك 
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شكلة ال يث: 
يتحاول البحث الإجابة عن الأسثلة الأنية: 
-١‏ ماهو مفهوم التكامل الاقتصاديء وما الفرق بين التعاون والتكامل؟ 
؟- ما هي مراحل التكامل الاقتصادي؟ وما هي مزاياه؟ 
؟- ما هي الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي الإسلامي؟ 
5:- ما هي ضوابط وشروط حصول التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية 
وغيرها؟ 
5- ما هو الدور الذي تلعبه المجامع الفقبية في دعم التكامل الاقتصادي إسلامياء 
وعربياء ودوليا؟ 
1- ما هي النماذج القائمة للتكتلات التجارية في سبيل التكامل الاقتصادي بين 
الدول؟ 
منهج البحث : 
سلكت في هذا البحث المنبج التأصيلي؛ فبي دراسة علمية مؤصّلة للتكامل 
الاقتصادي إسلامياء وعربياء ودوليًا من الناحية الشرعية المبنية على الرؤية الإسلامية 
لقضية التكامل الاقتصادي. 
خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة, وثلاثة مباحث. وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد تناولت فها أسباب اختيار الموضوعء والدراسات السابقة» 
ومشكلة البحث.» والمنبج المتبع ف إعداده. وخطة البحث. 
وأما المبحث الأول: فقد تناولت فيه تعريف التكامل الاقتصادي, والفرق بينه 
وبين المصطلحات ذات الصلة,ء وبيان مزاياه. ومراحله. وتحته تمبيدء 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


ا 
ا الفقه العام 


نا 1 


وأربعة مطالب: 
المطلب الأول: في التعريف ب"التكامل الاقتصادي". 
المطلب الثاني: الفرق بين التكامل الاقتصادي والمصطلحات ذات الصلة. 
المطلب الثالث: مزايا التكامل الاقتصادي 
المطلب الرابع: مراحل التكامل الاقتصادي. 


وأما المبحث الثاني: ففي بيان الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي. 
وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي بين الدول 
الإسلامية. 


المظلب. لاني الأسين الشرعية. لقيام. التكامل. الاقتصادي .بين الدول 
الإسلامية وغيرها. 


وأما المبحث الثالث: فقد تناولت فيه نماذج لتكتلات التجارة الدولية. وتحته 
المطلب الأول: معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول 
العربية. 
المطلب الثاني: مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
المطلب الثالث: منظمة الدول المصدرة للبترول (أويك). 
المطلب الرابع: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). 
المطلب الخامس: الاتحاد الأوروبي. 


ثم الخاتمة: وتشتمل على النتائج التوصيات. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية جه ا العدد: السادس 


7 للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


ل 


المبحث الأول 
تعريف التكامل الاقتصادى 
والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة. وبيان مزاياه. ومراحله 


تمهيد: 

التكامل الاقتصادي ظاهرة عامة» يختلف منشؤه ودوره من منطقة إلى أخرى, 
ومن نظام اقتصاديٌّ وسيامي إلى آخر. 

وقد انتشرت ظاهرة التكتلات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
فمخ أنه يداك أدنيات الفكر الاقتصادي في التعامل معباء في محاولة لتوصيفها وتحري 
الأسباب والدوافع التي تقف وراءهاء وكذلك لمعرفة آثارها ونتائجها. 

وقد أثبت الواقع وكذلك التحليل النظري أن الأسلوب التكاملي الذي اتبعته 
أورويا الغربية يؤدي - حال الاقتصار عليه - إلى العديد من الآثار السلبية» وذلك إذا ما 
طبق في بيئة أو ظروف مختلفة عن تلك التي صمم من أجلها. 

وق كبو كلك يمكننا أن حغيم اذا لم فق الدول العرمية الى عقت تمظ 
التكامل الاقتصادي الرأسمالي الحر القائم على تحرير الأسواق أية نتائج ذات قيمة 
خلال أكثر من خمسين سنة من تجربتهاء ذلك أن هذا المفهوم لم يكن وليد البيئة 
العربية الإسلامية: ولم يكن مناسبًا لظروفها الاقتصادية والاجتماغية والسياسية 
المختلفة. وبناء عليه فقد عجزت تلك الدول عن تحقيق تنميتها المنشودة. وعن تغيير 
البياكل السياسية والاقتصادية الموروثة من حقبة الاستعمار الأجني. 

ذلك أن عقيدة التوحيد الصافية الغالية تعد من أهم مقومات الوخدة بين 
المسلمين. حيث كان العرب قبائل متنائرة لا تجتمع على شيء على الرغم من وجود كل 
مقومات التجمع؛ من وحدة الأرضء» ووحدة اللغةء. ووحدة الثقافة. ووحدة التاريخ, 
ووحدة التصوراتء. ووحدة التطلعات 

حتى جاء الإسلام فانتشلهم؛ لا ليكونوا تجمعًا قومياء ولا ليكونوا تجمعًا وطنيًا 
تحت قيادة زعيم منهمء ولكن ليُنَثْئ منهم أمة العقيدة التي استحقت من اللّه تعالى 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ل ف الفقهالعام : 
ا 1 
وضيفيانهية) لوصف العطابو قال تماق موك نل بيع اند لتاق كاين ل عبر ددا 
والذي يَلحظ النقلة البائلة التي انتقلها العرب من شتاتهم ليكونوا خير أمة أخرجت 
للناسء. لا بد أن يأخذه العجب من هذا التحول الهائل في فترةٍ من عمر الزمن كأنها 
لحظات. 

إن العقيدة الإسلامية هي أغلي ما يمكن أن تقوم عليه وحدة المسلمينء فبي 
الوشيجه الحقيقية التي تقوم علما الأمة الحقيقية, الأمة الخيرة. ثم تنضوي 58 
سائر العلاقات الأخرى كالأرضء واللغة. والجنس.ء وقرابة الده(". 

من هنا تعددت التفاسير لمفبوم التكامل الاقتصادي تبعًا للبيئة التي يُطبق فهاء 
وتبعًا للفلسفة التي ينبثق منها. 

وسأتناول تعريف التكامل الاقتصاديء والمراحل التي يمر بها من خلال أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: التعريف ب"التكامل الاقتصادي". 

المطلب الثاني: الفرق بين "التكامل الاقتصادي" والمصطلحات ذات الصلة. 

المطلب الثالث: مزايا التكامل الاقتصادي. 


المطلب الرابع: مراحل التكامل الاقتصادي. 


عه ؤم 


)١(‏ انظر: التكامل الاقتصادي العربي رؤبة إسلامية. د. محمد محمود المكاوي, ط: دار الفكر والقانون 
.لم (ص١2١"2).‏ 
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نكن 


المطلب الأول 
التعريف ب"التكامل الاقتصادي" 

الفرع الأول: تعريف”التكامل”: 

"تكامل”" في اللغة العربية على وزن تفاعل». من كمل بمعنى تم. قال ابن فارس: 
"الكاف والميم واللام أصل صحيح يدل على تمام السَّيِءٍ. يُقال: كَمَل الشَّيءُ وكَمُْل فهو 
كاملء أي تَامّ وأكملثه أنا. قال الله تعالى: لألْوْمَ كك لي ديك وَنَمَمكْ عَليَمْ تمق 
وَنَضِيِتٌ لي الِسَكمَ دِيما4 المائدة: «"(0, 

و(تكامّل) الشيء. و(أكمله) غيره. ورجل (كامل)ء وقوم (كَمَلَة)ء مثل حافد 
وحَمّدة. ويُقال: أعطه المال (كَمَلَا) أي كُلّه. و(التكميل). و(الإكمال) الإتمام, 
و(استكمله) استتمه:() 

وفي الأدبيات الاقتصادية نجد أن بعض الاقتصاديين يترجم مصطح الاندماج 
الاقتصادي في أصله الأوروبي 1216817216105 على أنه التكامل؛ على الرغم من أن هناك 
فارقًا بين دلالة ومضمون كل من الاندماج والتكاملء. فبينما الاندماج يعني تشكيل 
كيان موحد مندمج بين طرفين أو أكثر. فإن التكامل يعني أن ظاهرتين كل منهما تكمل 
الأخرى. ومن ثم فإن الربط بينهما يؤدي إلى تقوية في كل منهما. 

هذا وقد شاع استخدام بعض المصطلحات المرادفة لمفهوم الاندماج 
الاقتصاديء أو لبا علاقة به. مثل: التكامل '16150621813م60182: والتكتل والتجمع 
1,0116161 والترابط أو الاعتماد المتبادل 212661062610326 والتوحيد 
0 رو والوحدة 112102 وهي كلها مصطلحات تختلف نسبيًا عن الاندماج من 
حيث آلياته وطبيعته. إلا أنها تختلف عنه كثيرًا من حيث مقاصده وأهدافه ولا سيما في 


صيداء بيروتء الطبعة الرابعة 4١51١ه-1998م:‏ (ص5778). 


التكامل الاقتصادي العالمي من ع للقن 


ا الفقدالها 
منظور إسلامي 0 : 1 
المدي القصير والمتوسط(". 
ويمكن القول بأن هناك اتجاهين رئيسين يمكن التمييز بيهما في تعريف 
التكامل7". 


الاتجاه الأول: يري أن التكامل يعني: أيّ شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين 
الدول المختلفة. دون المساس بسيادة أي منهما. 

الاتجاه الثاني: وهو اتجاةٌ أكثر تحديدًا حيث يري أن التكامل يعني: عملية تطوير 
العلاقات بين الدول وصولًا إلى أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات والتفاعلات التي 
تؤثر على سيادة الدولة2. 
الفرع الثاني: تعريف”الاقتصاد”. 

"اقتصاد" على وزن افتعال» من قَصَّدْ وهذا الجذر يدور معناه حول ثلاثة 
أصول: الأصل الأول إتيان الشيء وقصده.ء ومنه "قَصَّدْتّه قصدًا ومقصدًا". والأصل 
الثاني الكسرء ومنه "قصدث الثيء" أي كسرثه. والقصّدة هي القطعة من الشثيء إذا 
تكسّرء والأصل الثالث الاكتناز والامتلاء ومنه "الناقة القصيد" أي المكتَزرّة الممتلئة 
لحمّا). 


أما في اصطلاح علماء الفقه والشريعة: فيراد بالاقتصاد كل ما له علاقة 


)١(‏ انظر: أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية. للدكتور أحمد عرفة أحمد 
يومسفء دار التعليم الجامي الإسكندرية (ض*؟: 24): والتكامل الاقتضادى والوظيفة الجديدة 
مدخل نظري مع إشارة إلى التجربة الخليجية. د مصطفي عبد العزيز مرسي. ط: مركز دراسات 
الوحدة العربية» لبنان, 4٠٠7م‏ (ص19١).‏ 

(7) التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العريء إكرام عبد الرحيم: طبعة مكتبة مدبوي» القاهرة, 
الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ (ص25). 

() التكامل الاقتصادي في الخليج العربي: الدكتور محمد هشام خواجكيه. منشورات مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العرنية (ضص57؟). وأساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية: 
الدكتور أحمد عرفة يوسف (ص .)١9١‏ 

(4) افظرة مقاييس اللغة لآبن فارس مادة (ق ص د) (قارهة). 


00 
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ليبا 


إصداز ديسمبر 77١٠م‏ 
بالمعاملات المالية والسلوكيات المعيشية والتَكسّبية. 


وفي المجال الوضعي: يُراد بالاقتصاد كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية والمالية ومدى 
كفايتها للحاجات البشرية(". 
الفرع الثالث: تعريف”التكامل الاقتصادي” باعتباره لقبًا على مفهوم محدد: 

بذل الفكر الاقتصادي والسيامي جهودًا كثيرة لتوضيح مصطلح "التكامل 
الاقتتصادي". إلا أنه لم يتم الاتفاق على مفهوم واحدٍ مُحدَّدٍ له. ولذلك تُعد كثرة 
المفاهيم التي وُضعت للتكامل الاقتصادي من أهم الصعوبات التي تواجه من يبحث ني 


وبناء على ما سبقء. فقد عرّف بعض الاقتصاديين التكامل الاقتصادي على 
النحو الآتي: 


أولاً: مفهوم التكامل الاقتصادي في الفكر الرأسمالي. 

يرى ميردال "1/1/850081" أن التكامل الاقتصادي هو: تحقيق المساواة التامة في 
الفرص المتاحة: فالاقتصاديات لا تتكامل إلا إذا فتحت كافة السبل لكل إنسان وكانت 
كافة الأجور على الفعاليات الإنتاجية متساوبة. 

ويرى بالا بلاسا "88185558 كاع8" أن التكامل الاقتصادي: عملية وحالة: 
والمراد ب"العملية" رفع القيود والغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى دول 
قومية مختلفة» أما الحالة فالملقصود بها إلغاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات 
القومية. وقد حَدَّد "بلاسا" بعض الصور العملية لفكرة التكامل الاقتصادي طبقًا 
لتعريفه. وهي منطقة التجارة الحرة» والاتحاد الجمريء والسوق المشتركة والاتحاد 
الاقتصادي الشامل(". 


.)١؟؛ص( انظر: التكامل الاقتصادي العربي» د. محمد محمود مكاوي‎ )١( 
(؟) التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية. د. سمير التنير وآخرونء الطبعة الأولى 1918م‎ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
يوك الفقهالعام 0 
وين 


ثانيًا: مفهوم التكامل الاقتصادي في الفكر الاشتراكي. 
عرّف "أ. فاوده" التكامل الاقتصادي الاشتراكي بقوله: "إنه عملية توجيه 
التشابك الاقتصادي بين الاقتصاديات القومية عن طريق جذب الطبقة العاملة 
للبلدان المشتركة, وانشاء نظام فمّال جدا ينسق ويوجد القوي العلمية والتكنيكية 
والاقتصادية التابعة لمجموعة البلدان الاشتراكية"(20. 
كما عرف "و. بوغومولوف" التكامل الاقتصادي الاشتراكي بأنه " عبارة عن 
عملية موجية ومخططة وواعية للتقارب الاقتصادي من مختلف الجوانب بين البلدان 
الاشتراكية, وخلق مجمع اقتصادي دولي . 
ثالثًا: مفهوم التكامل الاقتصادي في الدول النامية. 
أما مفيوم التكامل الاقتصادي بالنسبة للدول النامية فيرتبط بمشاكل التخلف 
والتبعية التي تعاني منها هذه الدول. لذلك فإن التكامل الاقتصادي ليس هدفا في حد 
ذاته وانما يُنظر إليه باعتباره أسلوبًا جديدًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ف هذه الدول27. 
أولا: أن أصحاب كل فكر مشترك يُعرّفون التكامل الاقتصادي تبعًا للمستوي 
الاقتصادي والاجتماعي الذي تكون عليه مجموعتهم تبعًا لنوعية الوسائل المتبعة 
لتحقيقه., والأهداف التي يراد الوصول إلها. 
ثانيًا: أن أغلب الاقتصاديين يرون أن التكامل الاقتصادي عبارة عن عملية موجَّبة 
لاقتصاديات دول معينة؛ وذلك بقصد تحقيق منافع اقتصادية إضافية ليضة 
الدول. 
193مء (ص18). 
)١(‏ انظر: أبعاد الاندماج الاقتصادي العربيء د. عبد الحميد ابراهيميء الطبعة الثالثة بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء (رص,37). 
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لذلك كانت فكرة التكامل الاقتصادي بين مجموعات من الدول ذات الظروف 
المتشابهية تقوم على أمرين أساسين؛ أولهما: إزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات 
بين مجموعة الدول المتكاملة. والثاني: إيجاد أحسن السبل لقيام علاقات اقتصادية 
بين هذه الدول مبنية على التعاون الذي يفيد الجميه(". 


وبناء على ما سبق يمكن تعريف التكامل الاقتصادي بأنه: "العملية التي بموجبها 
يتم إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين مجموعة من الدول المتكاملة من 
خلال تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية مما يؤدي إلى خلق تكتل 
اقتصادي جديد يحل محل الاقتصاديات الوطنية في المنطقة التكاملية"7) 

غير أنه ينبغي التأكيد هنا على أن الذي يعنينا من مفهوم التكامل الاقتصادي 
الرأسمإلى أو الاشتراي وكذا باق المفاهيم الاقتصادية الوضعية الأخرى هو الجانب 
الاقتصادي منهاء دون اعتبار لجوانها الأخرى الفكرية والسياسية وغيرها؛ وذلك لأن 
الإسلام له منبجه ونظمه الخاصة به. 


رابعا: مفهوم التكامل الاقتصادي من منظور إسلامي 

يرجع ففبوم التكامل الاقعصادي من المنظون الإسلامي إلى اغقبان محقيق التمية 
الاقعصادية تحفيقًا مشروطًا بمراغاة الأصول. والكقاهبد الشرعية: .وعدم متخالفة 
القواعد المرعية في المعاملات. هذا إذا كان التكامل سيتم بين بلد أو عدة بلدان مسلمة 
معاغيرسا من البلدان غير المسلمة 

أما إذا كان التكامل منحصرًا بين الدول المسلمة فقط وهو "التكامل الاقتصادي 
الإتلامي" فاته تكباف إل اعتبان تحفيق العنمية الاقتفضادية اعتبارات آخران» وهم 
العقيدة الإسلامية: وَالأَحُوة ارت فوحدة الأمة الإسلامية قاتم على العقيدة, 


)١(‏ التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية للدكتور أدهم إبراهيم جلال الدين. ط: مركز الكتاب 
للنشرء الطبعة الأولى ١١/‏ ١٠م‏ (ص 27550 55). 

() الإقليمية الجديدة. المنبج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي. لمحمد لحسن علاوي. بحث 
بمجلة الباحث العدد () جامعة قاصدي مرباح» ورقلة-الجزائرء ١٠١٠م‏ (ص5١١).‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 9 
لد اننا ييه الفقهالعهام 3 
ور 


وسيادة الأُّوّة؛ إذ يترتب على ذلك حقوقٌ وواجباتٌ مختلفة متبادلة بين الأخوة بعضهم 
مع بعض". 


وبناء على ما سبق يتبين أن فكرة التكامل الاقتصادي بين الدول من المنظور 
الإسلامي مبنية على أسس وضوابط شرعية ينبغي مراعاتها والالتزام بها عند تطبيق 
التكامل بين الدول عربيًا واسلاميًا ودوليّاء وسيأتي في المبحث الثاني سرد لهذه الأسس 
والضوابط في ضوء النصوص الشرعية المؤصّلة لفكرة التكامل الاقتصادي. وعرض 
أفوال أقية الففه الإساقي'الى: كقتين :إل الخبوايظ والفتروظ اللظلوب مراع انا غتد 
تطبيق فكرة التكامل الاقتصادي. 


عه ؤم 


)١(‏ دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي. آدم إسحاق حامد 
العالِم» رسالة ماجستير بكلية الشريعة - جامعة أم القرى عام ١٠4١ه‏ (ص١١‏ وما بعدها). 
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ون 


المطلب الثاني 
الفرق بين التكامل الاقتصادي والمصطلحات ذات الصلة 

قد يخلط البعض بين مصطلح "التكامل الاقتصادي" وبين غيره من المصطلحات 
ذات الصلة» وأهمهما مصطلحات: "التعاون الاقتصادي". و"التدويل الاقتصادي", 
و"التبعية الاقتصادية"؛ لذا كان من المهم هنا بيان الفرق بين التكامل الاقتصادي وبين 
هذه المصطلحات. 
الفرع الأول: الفرق بين التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي. 

التعاون الاقتصادي يرمي إلى تحقيق منفعة اقتصادية مشتركة عن طريق تبادل 
منح التيسيرات اللازمة لتيسير وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين دولتين أو 
أكثر. وعلى أساس مبدأً المعاملة بالمثل أو وفمًا لما يتم الاتفاق عليهء وني إطار التعاون 
الاقتصادي تحتفظ الوحدات الاقتصادية المكوّنة للدول المتعاونة اقتصاديًا 
بخصائصها المتميزة واستقلاليتهاء وفي الغالب يتم توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي 
بين عدد من الدولء. ويتم فيها تحديد مجالات التعاون الاقتصادي. ومدة هذه 
الانفاقية. والتسبيلات الى تقدمها كل دولة: وغير ذلك من الأمور الي تتضيمنها 
الاتفاقية. 

فأبرز ما يميز التعاون الاقتصادي أنه يحقق منافع مشتركة وبصورة متناسبة 
لجميع أطراف التعاون التي تقف على قدم المساواة في علاقاتها. 

أما التكامل الاقتصادي فإنه أعمق من التعاون؛ حيث يتضبمن إزالة العقبات 
التي تعرقل حركة العلاقات الاقتصادية الدولية, والعمل على زبادة عمق وفاعلية هذه 
العلاقات بين الدول. فضلًا عن ذلك فإن التكامل الاقتصادي يرتبط بتحقيق تغيرات 
وآثار هيكلية في الاقتصاد الوطني للدول الأطراف في عملية التكاملء أما مجرد التعاون 
الاقتضادي فإنة لا يرتبظ بتحقيق تغيرات ليس نبا الطابع البيكق نفسه ولا الدرجة 
نفسها من العمق والشمول ويُعد المدى في العلاقات بين الأطراف. 


وعلى ذلك فإنه من الطبيعي ألا يقوم التكامل إلا بين أقطار ذات نظام اقتصادي 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
لد اننا ويه الفقهالعهام 3 
ور 


واجتماعي متجانس أو متقاربء بينما التعاون الاقتصادي يمكن أن يقوم بين أقطار 
ذات أنظمة اقتصادية واجتماعية واحدةء كما يمكن أن يقوم بين أقطار ذات أنظمة 


والتعاون الاقتصادي بين الدول يمكن أن يتخذ أشكالًا وصورًا عديدة. فقد يكون 
ثنائيًا بين دولتين فقطء وقد يتم بين مجموعة من الدول ذات الانتماء الجغرافي لمنطقة 
معينة. كما يمكن أن يتعلق بموضوعات ومجالات لا حصر لباء أما التكامل فإنه قد 
يتخذ صورًا عديدة تمثل درجات متفاوتة مثل منظمة التجارة الحرة, الاتحاد الجمري» 
السوق المشتركة("©. 
الفرع الثاني : الفرق بين التكامل الاقتصادي والتدويل الاقتصادي. 

التدويل الاقتصادي: اتجاةٌ شاملٌ للتطور العالمي يتم عفوياء بغض النظر عن 
طبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما يُمثْل التكامل الاقتصادي مرحلة نوعية 
جديدة من عملية التدويل تتم بين الدول المتكاملة بوعي وارادة آخذة في الاعتبار طبيعة 
الأنظمة القائمة. 
الفرع الثالث: الفرق بين التكامل الاقتصادي والتبعية الاقتصادية. 

التبعية الاقتصادية: علاقة ارتباطية من جانب واحد بين دولة أكثر تطورًا ودولة 
أخري أقل تطورًا لصالح الدولة الأولى» بينما يُفترض التكامل إقامة علاقاتٍ متكافئة 
لصالح جميع الأطراف المساهمة!". 


)١(‏ انظر: أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية. الدكتور أحمد عرفة أحمد 
يوطت لضن 4 

(؟) انظر: الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي في السوق الاشتراكية ودور المشروعات العربية المشتركة, د. 
فؤاد مرسيء ندوة المشروعات العربية المشتركة القاهرة 1174م" الطبعة الاولي 1915 م, (ص 415 
وما بعدها)ء والتنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة. د. عبد الوهاب حميد رشيد. (ص١١‏ 
وما بعدها). 


كن 
ا 


ليبا 
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المطلب الثالث 
مزايا التكامل الاقتصادى 


للتكامل الاقتصادي العديد من المزايا التي تُعَدٌ حافرًا ودافعًا لتلك الدول 
للدخول في اتفاق التكامل؛ إلا أن هذه المزايا قد تختلف من مجموعة لأخرى حسب 
اختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول المتكاملة. أو حسب اختلاف الأهداف 
والوسائل المتبهة لتتفيق التكامل» لذلك تزداد أهمية المزايا كلما كانت الأساليب 
والوسائل المتبعة لتحقيق التكامل أكثر ملائمة ومناسبة للمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للدول المتكاملة» وفيما يلي نذكر إجمالًا بعض هذه المزايا التي يمكن أن 
يحققها التكامل الاقتصادي بين الدول المتكاملة» ومن أبرزها: 
الفرع الأول: توزيع العمل بين الدول المتكاملة. 

فمن أهم ما ينتج عن قيام التكامل الاقتصادي توزيع الأعمال بين الدول 
المتكاملة؛ وذلك على أساس من التخصص؛ حيث تقوم كل دولة من دول التكامل 
بإنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها بميزة نسبية, أو بمعنى آخر أن كل دولة في الاتحاد 
تتخصّص فقط في فروع الإنتاج التي تتناسب مع وفرة مواردها الإنتاجية مما يؤدي إلى 
الاستخدام الكُفء للموارد الاقتصادية. والارتفاع بمستوي الكفاءة الإنتاجية 
وتخفيض نفقة الإنتاجء وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أرباح هؤلاء المنتجين نظرًا 
لإلغاء الحوافز الجمركية. ويذلك تتحقق مصلحة المنتج الذي يسعى لتحقيق الربح. 
كما تتحقق مصلحة المستهلك حيث سيحصل على السلعة ممن ينتجها داخل السوق 
بأقل تكلفة» وبالتالي يحصل علها بأقل ثمنء أيا كانت الدولة التي يتبعها المنتج طالما أنها 
إحدى الدول الداخلة في إطار التكامل0". 


)١(‏ التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسلامية» الدكتور نزيه عبد المقصود مبروك» 
ط: دار الفكر الجامعيء. الطبعة الأولى 5٠١٠م‏ (ص١3)»‏ والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية, 
د. محمد الامين مصطفيء. رسالة ماجستير قسم الدراسات العليا الشرعيةء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القري. مكة 4.4 ١ه‏ (ص١.٠.").‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
لد اننا ويه الفقهالعهام 3 
ور 


ينانا 


الفرع الثاني : حرية انتقال رأس المال والأيدي العاملة : 


فمن شأن التكامل الاقتصادي أن يؤدي إلى حرية انتقال رأس المال والأيدي 
العاملة من البلد التي يقل فها الإنتاج إلى البلد التي يزيد فيها الإنتاج من دول التكامل؛ 
وفي ذلك مصلحة للبلدين المرسلة والمستقبلة» ويصب ذلك كله في صالح مجموع الدول 
الداخلة في التكامل؛ حيث يتم استخدام عنصر العمل على أحسن وجه ممكنء ويؤدي 
ذلك إلى زبادة الدخل الفردي في كافة الدول المتكاملة(©. 


الفرع الثالث: القدرة على المساومة والتعامل مع التكتلات الأخرى: 

من أهم مزايا التكامل الاقتصادي أنه يمنح الدول المتكاملة من القوة ما يجعلها 
قادرة على المساومة عند التفاوض حتى تستطيع تحقيق مصالحباء فالتكامل 
الاقتتصادي يؤدي حتمًا إلى تحكم الدول الأعضاء مجتمعين في نسبة من التجارة الدولية 
أكبر من تلك التي تتحكم فبها كل دولة على حدة. 

والقدرة على المساومة تؤدي إلى تحسين وكفاءة التبادل التجاري لدول التكامل 
مع الدول الأخرىء حيث تستطيع الدول المتكاملة استيراد السلع الأجنبية بأسعار 
منخفضة مع تمكنها من رفع أسعار سلعها الوطنية المَصدّرة للخارجء وبالتالي تستطيع 
الدول المتكاملة وضح حد لتقلبات الأسعار الخاصة بصادراتها والتي تحدث نتيجة 
التقلبات الدورية في مستوى التشغيل والإنتاج في الدول الصناعية المتقدمة. 

وخير مثال على قدرة الدول المتكاملة على المساومة ما كان من الدول العربية 
المصدرة للبترول في حرب السادس من أكتوبر عام 19377 م؛ حيث استطاعت تلك 
الدول عن طريق تحكمها وسيطرتها على البترول وهو مورد من الموارد الحيوية أن 
تحصل على نتيجتين هامتين: 

النتيجة الأولى: ذات أثر سياميء وهي تغير موقف الدول الأوربية من القضية 
الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسطء حيث بدأت هذه الدول في أخذ بعض المواقف 

)١(‏ انظر: التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية للدكتور إسماعيل عبد الرحيم شلبيء ط: الاتحاد 

الدولي للبنوك الإسلامية. بدون طبعةء بدون تاريخ (ص76). 


اي الك 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية 4 للق العدد: السادس 


لكلا للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


ل 


الإيجابية العملية في المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق المشروعة للدول العربية 
المحتلة وحقها في الاستقلال وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة. 

النتيجة الثانية: ذات أثر اقتصادي؛ حيث تحكمت هذه الدول في أسعار البترول 
واستطاعت أن ترفع سعر البرميل الواحد من البترول حتى وصل في أواخر عام ١51١م‏ 
وأوائل عام ٠198م‏ إلى خمسة أضعاف ثمنه قبل حرب السادس من أكتوبر عام 
با 


الفرع الرابع : ارتفاع معدلات النمو: 

يؤدي التكامل الاقتصادي بصفة عامة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في 
الدول المتكاملة ويرجع ذلك إلى أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى وجود نوع من التفاؤل 
بالنسبة للمستقبل ومن ثَّمَّ زيادة إقبال الدول المنضمة إلى التكامل على الاستثمارء الأمر 
الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل وزيادة الطلب على المنتجات. كما أن التكامل 
الاقتتصادي قد يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج؛ مما يؤدي إلى 
زيادة معدل الاستثمار في الدول الداخلة في التكامل. 

يضاف إلى ذلك رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الطاقات الأجنبية في 
الدول الداخلة في التكامل الأمر الذي يؤدي إلى وجود المشروعات الاستثمارية الكبرى 
التي لا تستطيع الدول فرادى أن تنشأهاء ولا شك أن زيادة معدل الاستثمار واقامة 
المشروعات الاستثمارية الكبرى من شأنه زيادة معدل النمو الاقتصادي داخل الدول 
المتكاملة!". 


)١(‏ انظر: أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية. د. أحمد عرفة أحمد يوسف 
(في 16# والتغامل الاممسادي بين الدول الإتنلامية و إسجاعين عبد الرخيم قلي كن 1 
والنسية الاقتصادية دراسة صليلية . على لطفيء ط مكمة عين قمس» القاهرة 1501م 
(ص؟.). 

(9) أنظر: التكامل الاقتصبادي العري وتحديات الحولمة مع وقبة إسلامية: دداثزية عبد المتتمبون ميروك: 


(صه"). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


اا 
ا ا 
لذ لقارقة 3 7 
رون 


الفرع الخامس : نتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية : 

من مزايا التكامل الاقتصادي الاستخدام الكُفء للموارد والطاقات الإنتاجية 
المتاحة في الدول المتكاملة ومن شأن هذا أن يؤدي إلى استخدام هذه العناصر في 
المشروعات الإنتاجية التي تحتاج إلى خدماتها بأفضل ما يمكنء. فتتحقق بذلك التنمية 
الاقتصادية لبذه الدولء مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية 
لمواطني هذه الدول بزيادة الأجور والإنتاج نتيجة هذا الاستخدام الكفء للطاقات 
الإنتاجية. إلا إنه لضمان نجاح ذلك ينبغي وضع السياسات والضوابط التي تكفل 
ترشيد هذا الاستخدام بين الدول المتكاملة حتي لا تؤدي هجرة العمل ورأس المال إلى 
الإضرار بتنمية بعض المناطق أو الدول المنضمة للتكامل'!". 


عه ؤم 


.)2١١ص( انظر: التعاون الاقتصاديء محمد الامين‎ )١( 


0 
0 العدد: السادن 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية 


0 للبنين بأسوان يي 


المطلب الرابع 
مراحل التكامل الاقتصادى 


يمكن القول بأن علم الاقتصاد الغربي يَعرف حاليًا خمسة أشكال للتكامل 
الاقتصادي في عالمنا المعاصر هي(": 
ا متطلقة المحارة الخرق 
. الاتحاد الجمري. 
© السوق الشركة 
5. الاتحاد الاقتصادي الجزني. 
ه. الاندماج الاقتصادي الكامل. 
الفرع الأول: منطقة التجارة الحرة 
وهي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبه تحرير التجارة فيما 
بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية والقيود الأخرى على التجارة» مع احتفاظ 


كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء العالم الخارجيء. وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية 
بين دول المنطقة. 

واذا تحققت هذه المرحلة تنتقل إلى عملية أكثر عمفّاء وهي: 
الفرع الثاني : الاتحاد الجمركي 

ويتميز هذا الاتحاد عن منطقة التجارة الحرة بكونه يقوم بتوحيد التعريفات 
الجمركية 2 مواجهة الدول غير الأعضاءع. وذلك بوضع تعريفات جمركية على السلع 
بصورة متجانسة. 


العدد السادسء ط: مطابع الشروقء القاهرة, بدون تاريخ (رص186١).‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
0 ف 
لد ا ل الفقه العام ان 
ارون 


واذا تحقق الاتحاد الجمري تكون دول التكامل الإقليمي الاقتصادي أمام السوق 
المشتركة. 
الفرع الثالث: السوق المشتركة 
العملء ورأس المال. وبذلك تشكل الدول المتكاملة سوقًا موحدة يتم من خلالها وفي 
إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال في حرية تامة. 

وإذا وصلت الدول إلى هذه المرحلة فإنها تحقق بذلك الاتحاد الاقتصادي. 
الفرع الرابع: الاتحاد الاقتصادي الجرزني 

يجمع الاتحاد الاقتصادي بين ما تتميز به السوق المشتركة إضافة إلى توافق بين 
السياسات الاقتصادية للدول الأطرافء. ويقود نجاح الاتحاد الاقتصادي إلى أعلى 
درجات التكاملء وهي الاندماج الاقتصادي. 
الفرع الخامس: الاندماج الاقتصادي الكامل 

وهي المرحلة الأرق في التكامل الاقتصادي يتم من خلالها توحيد السياسات 
الاقتصادية.ء والنقدية.ء والمالية بين الدول المنضمة للتكامل("2. 


عه كم 


(1) أكظرة التكامل الاقعصادي العري عن خبوع اللطروهاث النطرية والمرجعياك العادوتية تجارب 
وتحديات» خليفة مرادء رسالة ماجستيرء جامعة باتنة-الجزائرء 6. ٠3م‏ (ص/ا2. 4). 
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المبحث الثانى 
الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادى 

لمهيد 

سبق التأكيد على أن فكرة التكامل الاقتصادي تقوم على اعتبار تحقيق التنمية 
انضم إلى ذلك اعتباران آخران: أولهما وحدة العقيدةء وثانهما الأخوة الإسلامية. 

فالاعتبار الأول وهو تحقيق التنمية عام يدخل في كل تكامل سواء كان بين الدول 
الإسلامية بعضها ودبعض فقطء أو بيها وبين الدول غير المسلمة» أما الاعتباران الآخران 
فيختصان بالتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية فقط. 

وتأصيلا لفكرة التكامل الاقتصادي من الناحية الشرعية سأتناول في هذا 
المبحث الأسس الشرعية التي يقوم علبها التكامل الاقتصادي من خلال المطلبين الآتية: 

المطلب الثاني: الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية 


وغيرها. 


عه ؤم 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
00 9 
لد ا ل الفقه العام ا 
و0 


ينانا 


المطلب الأول 
الأسس الشرعية 
لقيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية 

يقوم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية على أساس وحدة العقيدة 
الإسلامية هذا هو الأصل الأصيلء والركن الركين الذي ينبثق عنه أساسان آخران وهما: 
الأخوة الإسلامية. وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية إذا حققت التكامل 
الاقتصادي فيما بينها؛ ولذا فسأتناول الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي بين 
الدول الإسلامية من خلال الفروع الآتية(": 


الفرع الأول: التكامل الاقتصادي واجب تحتمه العقيدة الإسلامية 


نظرا لأن الدين الإسلامي. هو الدين الكامل الشامل الصالح للتطبيق في كل زمان 
ومكانء فإن الإيمان بذلك يستدعي بالضرورة تطبيق تُظُمِهِ المختلفة» ومنها النظام 
الاقتصادي الإسلامي في واقع الحياة العملية", قال تعالى: « آرم يس أن دروا مِن 
يكز نلا عََْوَهر وَلْْونَ نوم كلك لك دبك ونث عَلكْدْ يتمق وَتَضِيتُ لكر سكم دينا4 
لمائدة: *» وقال تعالى:: وَمَن يَبَتَمْ غَيْرَ الْإسَلَور دِينا كن يُقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْكْرَوَ ممت 
َلْخَيرِينَ )4 آل عمران: 5 والمقصود بالدين بصفة عامة» هو ما يعيش به المجتمع من 
تُظُّم وما يعتقده أفراده كأساس لهذه النظمء وهذا يعني أن الدين» أي دين» لا ينتحصر 
فقط في دائرة العبادات» بل يمتد ليشمل كافة أنظمة المجتمع؛ فإذا انعزل الدين في 
دائرة العبادات فقط انتقل من كونه بناء اجتماعيا إلى كونه ظاهرة فقط©©. 


)١(‏ دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي. آدم إسحاق حامد العالم 
(ص"١"؟‏ وما بعدها). 

(؟) التنمية الاقتصادية لدول العالم الاسلامي: د. محمد عبد المنعم عفر (ص6١١).‏ السوق الاسلامية 
المشتركة, د. محمود محمد بابللي (ص,737). 

(5) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. شمس الدين» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 85١١ه :)71.0/1١(‏ ومقومات 
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من لتنق: 
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له ُ 


انا 


وبناء على ذلك: فإن تطبيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية كفرع من 
فروع النظام الاقتصادي الإسلامي يُعَدَ أمرا ضروريا تُحيِّمُه العقيدةٌ الإسلامية والإيمان 
بكمال هذا الدين. 
الفرع الثاني : التكامل الاقتصادي تطبيق لمبدأ الاخوة الإسلامية 

تدل النصوص الإسلامية وواقع الدولة الإسلامية في صدرها الأول على أن 
التكامل الاقتصادي كان تَطبيقًا عَمَليّا لمبدأ الأَحُوّةِ الإسلامية والتكافل الإسلامي الذي 


ومن النصوص التي تدل على ذلك الآمر عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية. فمن 
الشرايد الكزيم :شعو قولف كان نلك كلزية تفع 1317 يق :ونا مر 
َأَعَمْدُوِ ©» الأنبياء: 6ه وقوله تعالى: «إِنَما الْموَمِوْنَ إِحْوَةٌُ4 الحجرات: ٠١‏ وفي السنة المطهرة 
نجد قوله -صََّلتَهعَلَوِوسَم-: «المؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُد بَحْضْهُ بَخْضًا("». وفي حديث 
آخر: «المسْلِمْ أَخُو الْمسْلِم لآ يَظْلِمُهُ وَلآ يُسْلِمُهُء وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أَخِيه كَنَ اللَّهُ في 
حَاجَتِهِ "». وقوله -صِإِآَلنَهَلتَهوَسَ-: «مَتَل المؤمنين في تَوادّهم وتراحُمهم كَمَثَل الجسدٍ 
الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر»” إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على وجوب التعاون والتآزر بين أفراد الأمة الإسلامية وذلك في كافة 
المجالات فضا عن المجال الاقتصاديء ومن روائع ما سُطّر في السيرة النبوية فيما 
يخص هذا الموضوع الطريقة التي آخى بها الرسول -صَرَلدَعَِوسَلَ- بين المهاجرين 
والأنصار عند قدومه للمدينة. 
فبذه النصوص الإسلامية تُعَبّر عن وجوب الوَحْدَة والتضامن بين الشعوب 
والمجتمعات الإسلامية. حيث يترتب على القول بذلك أن تسعي جميع الدول الإسلامية 
المجتمع المسلمء فاروق الدسوقء المكتب الاسلامي. بيروتء الطبعة الثالثة (ص١").‏ 
(1) سحي البشارف» كتاب الكلالم والقضيه ياب خصر اللظلوة ركم 081 ): 
(9) صحيع البغاري) ياب لا يظلم المسلم اللمسلم ولا يسلمة رقم (4810؟). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.ء رقم (5085). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
لد أت 308 الفقه العام 0 
1 نك 


إلى تحقيق قدر مناسب من التعاون فيما بينهاء سواء في المجال الاقتصادي أو غيره. 
وذلك امتثالًا لقوله تعالي: «وَيَكَاوَنوأ عل أَلْيرِ وَاَلتّقوك4 المائدة:»؛ حيث يُتيح إقرار هذا المبدأ 
إمكانية تطبيق إحدي صور التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية؛ وهي التي تكون 
أكثر ملائمة لظروف الدول الإسلامية الاقتصادية والاجتماعية الحالية وأوضاعباء مما 
يُساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها هذه الدول كغيرها 
من الدول النامية في هذا العصر(". 

كذلك يدل واقع الدولة الإسلامية عبر التاريخ على أن التكامل الاقتصادي كان 
مظيوا من فظاهز الأخؤة الإسلامية: حيك كانت الدولة الإسامية فصهرها الأول رغم 
تَعَدٌّد ولايتها وأقاليمها دولةٌ واحدة: لا توجد حواجز أو قيوذ بين أقاليمها المختلفة تحد 
من حرية الانتقال» سواء للأفراد أو السلع وعناصر الإنتاج» وانما كان أمير كل إقليم 
مسئولًا عن تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقته. وسد احتياجات مواطنهاء وما 
يفيض لديه يقوم بإرساله إلى خليفة المسلمين في الحكومة المركزية ليضعه في يبت المال 
ويتولى الصرف منه على الأقاليم الأخرى المحتاجة إليه. كما يستغل الفائض من هذه 
الأموال في إقامة المشروعات الجديدة. وإقامة التحصيناتء وإقامة الصناعات 
الأساسية, وشَّقّ الأنمارء وتمبيد الطرق... إلخ(2, وذلك في مختلف أقاليم الدولة, حتى 
إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أَثْر عنه قوله: "لو أن شاة عثرت ببادية الشام لِسُئِل 
عنها عمر... كيف لم يمهد لها الطريق"7". 

وبالنسبة لحرية انتقالات الأفراد. فقد كانت مكفولة أيضًا لكل فرد في البلاد 
الإسلامية, مثلما كانت مكفولة للسلع وعناصر الإنتاج الأخرى. حيث كان أئمة المسلمين 
يتنقلون بين مختلف الأقاليم الإسلامية. ويتقلدون فيها مختلف وظائف القضاء 


)١(‏ تيسير البيان لأحكام القرآن. محمد بن علي بن عبد اللّه بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي 
المشهور ب"ابن نور الدين". دار النوادرء سورياء الطبعة: الأولى, 577 ١ه‏ (17/9). 

(؟) التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية؛ د. إسماعيل شلبيء (ص507). 

(؟) خامس الخلفاء الراشدينء أحمد الشرباصيء طبعة دار الشعب بمصرء (صغ 5 .)١‏ 


أل 
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نكن 
والولاية العامة دون أن يُسأل أحدهم عن مولده أو جنسيته2"0. 


فيتضح مما تقدم أن الأصل في الإسلام وواقع الدولة الإسلامية في صدرها الأول 
هو التكامل الاقتصادي بين جميع الدول والأقاليم الإسلامية, فلا يشتكي أمير من فقر 
أو عجزء وآخر عنده فائضء وانما يتحدث انتقال فوري من صاحب الفائض إلى من 
لديه عجز؛ وذلك كحدٍ أدني يدل على تضامن هذه الأمة. تطبيقًا لمبداً الوحدة والأخوة 
الإسلامية التي يحث علا ديننا الإسلامي الحنيف وواقعٌ الدولة الإسلامية في صدرها 
الأول. 


الفرع الثالث: التكامل الاقتصادي سبيل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


إن ظروف الدول الإسلامية وأوضاعبها الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة, 
وطبيعة العلاقات الاقتصادية المعاصرة. واتجاهاتها المتزايدة نحو تكوين وترسيخ 
الكيانات الاقتصادية الكبيرة تُشكّل كلها وسائل ضغط مباشر على الدول الإسلامية 
لكي تأخذ بأسلوب التكامل الاقتصادي وتحققه فيما بيها؛ باعتباره من أحسن 
الأساليب والوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لإنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
التي تستهدفها الدول الإسلامية كغيرها من الدول النامية» ومن ثَمَّ يمكن عن طريق 
المزايا الناتجة عن التكامل الاقتصادي الحصول على المنافع التي تساعد في الإسراع 
والقيام بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية. 

مما سبق يتضح أن مفهوم التكامل الاقتصادي في الفكر الإسلامي لا يقتصر 
على كونه أسلوبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب. وانما يتعدى ذلك ليكون 
هدفا في حد ذاته بمقتضي النصوص الشرعية والواقع الإسلامي الذي يحتم ضرورة 
التلاحم والتعاضد بين جميع أفراد الأمة الإسلامية وشعوبها ودولها!". 


(1) اقتصاديات العالم الإسلاميء ذ. مخمود شاكر (ض1). 


6 دور المشروعات المشتركة 2 التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي» أدم إسحاق (ص.٠‏ 00 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
لد اننا ويه الفقهالعهام ا 
ور 


ينانا 


الفرع الرابع: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول 
الإسلامية 


أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة العديد من القرارات والتوصيات التي 
فك عان كتيل لتحاو الافعصااى بين المسلمين»وكبرورة إقافية سوق إنتلاميية 
متنتركة: والعمل هن.رفع المحن والأرمات الاققضادية واحترام الموافيق والمعاهدات 
الدولية: ومنها معاهدات التجارية والاقتصادية. 


أولا: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن دعم التكامل والتعاون الاقتصادي, وقيام 

سوق عربية وإسلامية مشتركة7". 

في هذا الصدد نجد قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ١7١‏ (3/11)» 
المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الباشمية) من م7 جمادى 
الأولى إلى ؟ جمادى الآخرة 51717١هه‏ الموافق 18-755 (يونيو) ٠٠١5‏ مء فقد أشار هذا 
القرار إلى: "ضبرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع المجالات. مثل إقامة 
السوق الإسلامية المشتركة. والمناطق الاقتصادية الحرة» وابرام اتفاقيات التعاون في 
مختلف المجالات الدولية". 

وجاء في توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلاميء. المنعقد في مدينة 
جدة.ء بتاريخ ١8‏ إلى “508/77/17 ١هه‏ الموافق 5 إلى ١١/1187/5م‏ البند ثانياء فقرة (ز): 
التوصية ب"إقامة اقتصاد إسلاميء لا شرق ولا غربي» بل اقتصاد إسلامي خالصء مع 
إقامة سوق إسلامية مشتركة. يتعاون فها المسلمون على الإنتاج وتسويقه. دون 
الحاجة إلى غيرهم, لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعاتء وتكامّله سبيل 
للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية". 

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم )١1/8( ١٠١‏ بشأن نحن 
والآخر التوصية ب"'(١)‏ اتخاذ الوسائل التي تحقق وحدة الصف بين المسلمين دولا 

)١(‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثئق عن منظمة التعاون الإسلامي الدورات 

من 55-7,. الإصدار الرابع ١7١7م‏ (ص158: 531١‏ ١51ه).‏ 


كن 
ا 


ليبا 
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وشعوبا حتى يمكن الحديث عن أمة واحدة في هذا العصرء ويقتضي ذلك اتخاذ 
خطوات على هذا الدرب من تصفية الخلافات, وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي 
والعلمي والسيامي بين مختلف الدول الإسلامية. وتنفيذ قرارات منظمة المؤتمر 
الإسلامي العديدة في هذا الإطار". 
ثانيًا: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشان احترام المواثيق والمعاهدات الدولية7) 
أورد قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراره رقم: (لاك/ة) بشأن 
علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان 
(المملكة الأردنية الباشمية) من 78 جمادى الأولى إلى ؟ جمادى الآخرة لا557١هء‏ الموافق 
18-4 يونيو ٠٠٠١7‏ مء جاء ضمن قراره ما يأتي: 
-١‏ أن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المكوّنة للمجتمع الدوليء تقوم 
على السلام ونبذ الحروب» والاحترام المتبادل. والتعاون بما يحقق المصالح 
؟- ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع المجالات. مثل إقامة 
السوق الإسلامية المشتركة: والمناطق الاقتصادية الحرة»ء وابرام اتفاقيات 
التعاون في مختلف المجالات الدولية. 
"- ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ 
الإسلام وأحكامه. ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول المتعاقدة أو على 
الدول الأخرى وذلك في جميع المجالات التي تحقق مصلحة المسلمين(". 


فإقرار الاتفاقيات الدولية مرهون بموافقة مبادئ الشريعةء وهذا ما أخذت به 


من ؟-75.: (ص8؟١).‏ 
(؟) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة التعاون الإسلامي الدورات 


من ؟-575, (ص8؟١1).‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
4 ب 
3 4 2 8 الفقه العام 0 
ارون 


ينانا 


الدول الإسلامية عند إبرامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. فعلى سبيل المثال: 
تعارضها مع الشريعة الإسلامية. 

ومن الأمثلة على ذلك: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة. والتي صِدّقت علها مصر في ١8‏ سبتمبر سنة ١198م‏ فقد أبدت مصر بعض 
التحفظات على نصوص بعض الفقرات الخاصة ببعض المواد. وأبدت استعدادها 

وكذلك العبد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد 
وفّعت مصر على هذه الاتفاقية في ؟ أغسطس 1177مء ودخلت حيز التنفيذ في ١4‏ 
أبريل 1187م,ء وبعد إقرار مصر للاتفاقية أصدرت الإعلان التالي: "خضوعًا للشريعة 
الإسلامية وبالاتساق معها"(". 


عه فى 


)١(‏ انظر: جريمة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية: لرضا السيد عبد العاطي 


(صل/؛. .1-١‏ ).2 دار محمود-القاهرة. 


أل 
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كنا 
المطلب الثانى 
الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادى 
بين الدول الإسلامية وغيرها 

يرتكز قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وغيرها على اعتبارين 
أساسيين: الاعتبار الأول الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية: والاعتبار الثاني الضوابط 
الشرعية الحاكمة للتعامل مع غير المسلم. 

ولذا فسأتناول هذا المطلب من خلال الفروع الآتية: 
الفرع الأول: الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية 


أولا: المجتمع العالمي مجتمع واحد 

يدعو الإسلام لدولة عالمية واحدة؛ إذ تقوم الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية 
على أساس أن المجتمع العالمي مجتمع واحدء وأن الإسلام جاء ليُطَبّق في الأرض كلهاء 
وينظم شئون الحياة كلها. 

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن تختلف خيرات الأرض باختلاف الأقاليم حَرًا وبرداء 
وأن تختلف باختلاف نوعية الأرضء فليس في كل إقليم حاجاته إلا ما ندرء وليست 
صناعات الأقاليم متحدةء وليست درجة الإجادة متحدة في كل الأصناف. كما أن 
الإسلام يأمر بالتفاعل الحضاري مع بقية الشعوب والأمم المبني على الاحترام ومعرفة 
حقوق الآخرء قال تعال: (ييزْها اناس نا حَنكَيْ صن كر ولق وَصَلكرْ خنهَا وَقلنَ 42122 
الحجرات: ٠١‏ أي: ليعرف بعضكم حقوق بعض ويحترمياء ولا شك أن من جملة التفاعل 
الحضاري التبادل الاقتصادي بين الشعوب والحضارات إلى جانب الثقافة والمعرفة على 
أساس من التعاون والمصالح المشتركةء لا على أساس التبعية والغاء الآخر ومصادرة 
حقوقه وثرواته الاقتصادية» ولبذا فقد أجازت الشريعة الإسلامية التبادل التجاري مع 
البلاد غير الإسلامية سواء بالاستيراد منها أو التصدير لها على وفق الضوابط والقيود 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
يوك الفقهالعام 0 
و0 


ينانا 


التي فرضبتها على معتنقها!؟. 
ثانا : الله -ءَرَمبَنَ- سخر الكون بما فيه للناس جميعا 


وض ١‏ عبن و 


إن قوله تعالى: «هْوَ أ حَلقَ آَكُم ما فى الْأَنْضِ جِيعًا4 البقرة: *؟ وقوله تعالى: 
«آلرترَأن أَنَّهَ سَخَرَلَكُم مَاف الْأَنَضِ » الحج: ٠:إنما‏ يدلان على أن الله تعالى قد سكّر 
الكون بكل ما فيه لخلقه وأمرهم بالانتفاع بموارده وطيباته» وآن الناس جميعًا في ذلك 
متساوون لا تمييز بين فئة وفئة أو بين أمة وأخرىء وبدهي أن إعمال هذا الانتفاع يحتم 
-في ضوء تفاوت قدرات الأفراد والشعوب وتنوع حاجاتهم- قيام التبادل التجاري من 
الكل كباذل الفافسى :وين الجاحات: 

وإذا كان الإسلام قد أطلق يد الأفراد والجماعات في تنظيم المبادلات والمعاملات 
التجارية فيما بيهم وفقًا للضوابط التي رسمتها الشريعة في هذا الخصوص فإن ما مهيئه 
تبادل العلاقات التجارية بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية من تلبية حاجات 
الأفراد وين التقص: القائم من معطليات حياتيم عن طريق: الاستيراده وكذلك جلب 
الوك وفعقيق الكاسب النائج عن #مدين الفافض مما تتخصيصن الذولة الإسلامية فى 
إنتاجه: وما يعنيه ذلك من تحقيق المقاصد الكلية للشربعة الإسلامية في حفظ النفس: 
والعقل» والكاله .بوتس الدهوة الإسلانية كل :ذلك كان حركا بالشريحة أن مجفل 
الإباحة هي الأصل العام في صدد تبادل التجارة وقيام التعاون الاقتصادي بين الدولة 
الإسلامية والدول غير الإسلامية. ما دام ذلك يتم في نطاق الضوابط التي رسمتها 
الأحكام العامة للشريعة في هذا الخصوص"(". 
ثالثًا: الإسلام أقر الاتفاقات الدولية في المجال الاقتصادي بشرط عدم التعارض مع 
مبادئ الشريعة وثوابتها 

عُلم مما سبق أنه يجوز شرعًا عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاقتصادية 

(1)اسياسة الفسردوق حبوع مقاصيه الرفعة ام انتم الجويان (هى 181 )وان انب الجاجية يروش 
(0) انظر: الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم, د. أحمد عبد الونيس شتاء المعبد 
العالمي للفكر الإسلامي-القاهرةء 1197م (صثلاء 79). 


اي الك 
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ين 


بأ 


وتنظيم المبادلات الخارجية مع غير المسلمين تبعًا للأصل العام ف علاقة المسلمين 
بغيرهم وإقرارًا لمبداً حرية التجارة» وتوفيرًا للموارد الضرورية التي يحتاج إلها المسلمون 
في شئون معايشهم.ء وعملًا بالسنة التقريرية؛ إذ أقر الني -صَيَنَهَتدوَسَم- جلف 
المطَيّبينء وكان موضوع الحِلف هو توزيع الخدمات للحجاج على كل قبيلة من سقاية 
ورفادة ولواء وندوة؛ قال -صَيَآلَهعَِتووسَل -: «شَيِدتُ مَع عُمومَّتي جلف المُطيّبِينَ(2, فَما 
أ أنْ أَنكُتَهُ وأَنَّ لي حُمْرَ النّعَم»(". 

ولقد كانت هناك معاهدات بين المسلمين وغيرهم., والتي بها ومن خلالها يصير 
المسلمون مع غيرهم في مرحلة سِلّمء أو مبادنة وموادعة» والوفاء بالعبد هو من أهم 
المعاهدات والاتفاقيات السياسية أو الاقتصادية التي تعقدها الدول والمنظمات في 
عصرنا الحديث بين بعضها البعض مثل حلف شمال الأطلنطيء والناتوء وغيرها من 
التكتلات السياسية والعسكرية التي لجأت إلها بعض الدول لتشد من أزرها فيما بينها 
وبين بعضها البعض. 

وفي العصر الجاهلي نجد أن بعض القبائل عندما كانت تجد نفسها بحاجة إلى 


6 أي: حضرت تعاهدهم وتعاقدهم على أن يكون أمرهم واحد في النصرة والحماية وأصل ذلك أنه 
اجتمع بنو هاشم وزهرة وتميم في الجاهلية بمكة في دار ابن جدعانء وتحالفوا على أن لا يتخاذلواء 
ثم ملؤا جفنة طيبًا ووضعوها في المسجد عند الكعبة وغمسوا أيديهم فيهاء وتعاقدوا على التناصر 
والأخذ للمظلوم من الظالمء ومسحوا الكعبة بأيديهم المطيبة توكيدًا فسموا المطيبين. فيض القدير 
شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويء. المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولل» 
هاه (152/4). 

)١(‏ أي: ما يسرني أن يكون في الإبل الحُمْر التي هي أعز أموال العرب وأكرمها وأعظمها والحال أني 
أنقضه. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر 
الإسلامية - بيروت (ص199١).:‏ رقم (ا55), وأحمد في مسندهء رقم (755١)ء‏ قال الحاكم في 
الشتدزك (04/9) "هذا حديث ستحينع الأفحاف .ولم يخرجاة"” وقال البيقي فق حجمم الزواقةة 
180 "بعاله رجال الطرحع» 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
0 ف 
لد ا ل الفقه العام 0 
ارون 


تقوية أوضاعها كانت تلجأ إلى عقد الأحلاف فيما بينها مع غيرها من القبائل لكي تقوى 
بهاء ومنذ عقدهم لذلك الحلف يصبح مصيرهما واحدًا. 

ولما جاء الإسلام نظَّم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه. وعلاقة الإنسان مع 
نفسه وعلاقته بغيره. وعلاقة الأفراد ببعضهم البعضء كما نظّم علاقة الدولة بغيرها 
من الدول في أحوال السلم والحرب. 

والباحث في العلاقات الدولية في الإسلام سيجد اهتمامًا مُبَكرَا بالسياسة 
الخارجية. من خلال مظاهر متعددة شملت المراسلات السياسيةء وتبادل الهدايا بين 
الحكام» والمبعوثين والرسل إلى أكثر من جبة خارجية: ومفاداة الأسرى بعد انتهاء 
الحروب. والأحلاف والعيود بين المسلمين وغيرهمء. والمبادنة والصلح والعلاقات 
التجارية. 

ومن المعلوم في علم القوانين أن المعاهدات والاتفاقيات تعد الأداة الطبيعية التي 
تنظم العلاقات بين الدول والأنظمة السياسيةء وهو إجراء قديم لجأت إليه الدول في 
تنظيم علاقاتها. 

ولقد كان للدولة الإسلامية -ممثلة في رسولها -صَيَِنَهعلَوِوسَل-- السبق في بناء 
قواعد وتشريعات في العلاقات الدولية. وقد نهل فقهاء المسلمين من تلك القواعد 
النبوية فأسسوا للقانون الدولي ولفقه القواعد والعلاقات في ميدان التجارة منذ 
احتكاكهم بالغرب. وصار لأئمة المسلمين وفقهائهم الدور الريادي في ميدان التجارة 
الخارجية والتجارة الدولية بين المسلمينء, ومن هؤلاء الأعلام الفقية محمد بن الحسن 
الشيباني (ت 185١ه/4١٠6م)‏ تلميذ أبي حنيفة الذي وضع قواعد للعلاقات الخارجية 
للدولة الإسلامية27. 

وتشترط الإسلام في المعاهدات والاتفاقيات عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية وثوابتها فلا يجوز أن تنعقد المعاهدة على شروط تخالف حكمًا شرعيًا أو 


المعاليء الطبعة الأولى 519 ١ه‏ (1). 


اي الك 
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ين 


بأ 


تتعارض مع قاعدة تقررها الشريعة الإسلامية» أو يترتب علها إضعاف لدولة مسلمة؛ 
فالإسلام لا يعترف بشرعية معاهدة أو اتفاقية تُستباح بها الشخصية الإسلامية وتفتح 
للأعداء بابًا يمكهم من إضعاف شأن المسلمين وتفريق صفوفهم. 

ويدل على اشتراط أن تكون المعاهدة متفقة مع الأحكام والمبادئ الإسلامية قوله - 
صَأَلَهعَلَوِوَسَل-: «المْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم إِلَّا شَرْطًَا حَرَمَ حَلَالّا أ أَحَلَّ حَرَامَا ». وقوله 
وله بين يدي عقد الصلح مع مشري قريش في الحديبية: «وَالَّذِي نَفيِي بِيَدِهِ 
لا يَسْأَلُونِي خُطَة يُعَظّمُونَ فِيًا خُرْمَاتٍ الله إِلّا أَعْطَيْتهُمْ إِياهَا 2769 

ولما كانت الدول على وجه العموم.ء والدولة الإسلامية على وجه الخصوص في 
حاجة إلى استمرارية إبرام المعاهدات الدولية» وقد ترى عند إبرامها أن هناك نصوصًا 
قد لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيكون الحل هو تحفّظ الدولة الإسلامية 
على النصوص التي تتعارض مع الشريعة. 

وقد عَرّفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة سنة 1179م التحفظ بأنه: 
إعلان من جانب واحد أيّا كانت صيغته أو تسميته. يصدر عن الدولة عند توقيعباء أو 
تصديقهاء أو قبولهاء أو موافقتهاء أو انضمامها إلى معاهدة ماء وتهدف منه إلى استبعاد 
أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة©. 


وهذا التحفظ على بعض البنود في المعاهدات والاتفاقيات من قبل الدول 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول الله -صَيَدَمعَبتَهوَسَلَ- في الصلح بين الناس, 
رقم (؟6١1١)‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح ". 


(5) انظر: التسالفات السياسية ق العميو الحديك من المتظوز الإسلاي؛ صبيب :مضطق أميدئ: 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ١194م‏ (ص777, 374). 


(4) السياسة الشرعية في التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية: المملكة 


العربية السعودية نموذجاء د. حسن بن محمد سفرء بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية, 
الصادرة عن كلية الحقوق-جامعة المنصورة, المجلد .١‏ العدد .١‏ أكتوبر ١١١7م‏ (ص587). 
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الإسلامية هو وسيلة للحد من آثار هذه المعاهدات لكي تتواءم مع قيم الدول الإسلامية 
وديهاء وذلك بدلا من العزوف عن الانضمام لبذه الاتفاقيات والمعاهدات التي أصبحت 
من النظم الحديثة التي لا غنى عنها لأي دولة. 

وباشتراك الدولة الإسلامية في هذه الاتفاقيات والمعاهدات فإنه يتعين عليها 
الوقاويما التزميف به لوجوب الوفاء بالعيوة والذعها فياك مساك يقول الله قعال جلك 
لَينَ َامنْوَا وفوا قود 4 المائدة: .١‏ 

كما وضع الفقه الدولي الأساس النظري لالتزام الدولة بالمعاهدات الدولية على 
أساس أن التزامها يقوم على قبولها الصريح بهاء مما يجعلها ملتزمة طبقًا لقاعدة "العقد 
شريعة المتعاقدين". وأن عليها تطبيق المعاهدة بحسن نية من أجل إقامة العلاقات 


الدولية الودية وتنميتها. 
الفرع الثاني : أهم الأحكام الفقهية في التعامل مع غبر المسلمين 
أولا: تعريف غير المسلمين 
غير المسلم هو من ليس على عقيدة الإسلام» سواء من لم يدخل الإسلام أصلاء 
أو دخل وخرج منه ثانيًا. 


ويدخل في غير المسلمين: أهل الكتاب/", والمجوس"(". والصابئة7", وعبدة الأوثان!") 


كفي جعورن الققباف والفسرين إل أن للتعيو ميك أل الكماب فون إكالاقه فق صوصن 
الكتاب والسنة بالدرجة الأولى هم الهود والنصارى. انظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد 
القيرواني. أحمد بن غنيم النفراوي. ط: دار الفكرء بيروت, 510١ه‏ (577/7)؛ وإعانة الطالبين, 
أبو بكر محمد شطا الدمياطي البكريء دار الفكرء بيروت (؟7515/5). 


() المجوس: هم عبد ة النار. 
(؟) الصائبة: هم المنجمون وعبد ة الكواكب. مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي, مكتبة ابن تيميةء الطبعة الثانية (ه55/79١).‏ 


(غ) عبدة الأوثان: الوثن: الصنمء والجمع: وثن وأوثان» مثل: أسد وآساد. مختار الصحاح.ء زين الدين أبو 
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ومن لا يدين بدين مطلقًا(". 
ثانيًا: حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين 


المقصود ببلاد غبر المسلمين: الأقطار التي يكون معظم أهلها وساكنها من غير 
المسلمين. بحيث يكون الحكم والتدبير لهم في الأساسء والسفر إلبها قد يكون على 
سبيل الزيارة أو المرورء وقد يكون على سبيل الإقامة. 


تحرير محل النزاع 
أجمع العلماءً على تحريم المجرة والسفر إلى بلاد غير المسلمين لمن كان غير قادر 


على إظهار دينه. قال الإمامُ ابن كثير: "كل مَن أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على 
المجرةء وليس متمكّنًا من إقامة اليّينء فهو ظالمٌ لنفسه مرتكبٌ حرامًا بالإجماع"". 


واختلفوا في حكم هجرة المسلم للإقامة في بلد كفر إن قدر على إظهار دينه. 
وذلك على قولين: 


أقول الفقهاء 


القول الأول: تحرم البجرةٌ للإقامة في بلد الكفر؛ وإن كان المسلمٌ يقدر على إظهار 
دينه. وهو مقتضى قول الحنفية"" والمالكية), وهو وجه عند الشافعية2. فقد قالوا 
بوجوب الهجرة على مَن أسلم ببلد الكفر ليلحق بدار المسلمينء وهذا يقتضي تحريم 


روث حاضبيب الأخليعةالشابيية: :49 اه ناب الواء بع 

(1) أحكام التعامل مم غير المسلنين والاستعانة بيم.ق الفقه الإسلامي دراسة فقبية مقارقة. ى عبد 
الحكيم أحمد محمد عثمانء ط: درا العلم والإيمان» الطبعة الأولى لا٠‏ ١٠م‏ (ص5١).‏ 

(5) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة: دار 
طيبة للنشر والتوزيع (885/5). 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (001/1). 

(:) انظر: المقدمات الممبدات لابن رشد (؟57/5١).‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)185/١٠١(‏ 
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المجرة للإقامة في بلادهم. 

القول الثاني: تباح المجرة للإقامة في بلد ا إن كان المسلمٌ يقدر على إظهار 
دينهة. وهو مقتضى قول الشافعية! © والحنابلة9) » حيث قالوا بوجوب المجرة على 
المسلم من بلد الكفر إن عجز عن إظهبار دينه. واستحباب البجرة إن كان يقدر على 
إظهار دينه. 
الأدلة ومناقشتها 


هماع 


أدلة أصحاب القول الأول: 


لحن َالو لتر تكح َم 


النساء: لاو 


قر 
١‏ 
١‏ ع 
١‏ 
1١‏ 
4 
1 
1 
تي 
احا 
5 ع 
6 
4 
5-3 
2 
2 ب 


وجه الدلالة7: أن الظالمين أنفسهم الذين توعدهم النّهُ تعالى بالنار في هذه الآية 
إنما هم التاركون للبجرة حسبما تضمّنه قوله تعالل:«كالين أَضِهمْ» فظلمهم أنفسهم 
إنما كان بتركبا؛ وهي الإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم. 

ولا يُسقط هذه البجرة الواجبة إلا تصوّر العجز عنها بكل وجهء قال تعالى ف 
المت كفي مِنَ أَليَجَالٍ ل ادن لا يسَتَطِيعُونَ جره وَلَا يَهْمَدُونَ سَبِيلا4 النساء: 4و9 
ولئن ظلموا أنفسهم بترك البجرة من بلد الكفر فظلمهم حاصل من باب أَؤْلى بالمجرة 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٠(‏ ارتل ا). 


(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/4؟1١).‏ 


وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرء أحمد 
بن يحيى بن محمد الونشريميء تحقيق: د. حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية-مصرء الطبعة: 
الأول. 5.5١ه(ص؟55).‏ 


(5) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب. أحمد بن يحبى بن 


محمد الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي .)١1١٠١/١(‏ 
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للإقامة في بلد الكفار. 


3 - عن جرير بن عبد النّهء قال: بعث اسوك الله - آنه عَلتووسَ- سرية إلى خثعم 
2 لدعت هسل - فأمر لهم بنصف العقل ا يو عون كن مقلع لقي > ين 


أَظْيْرٍ | لشركينَ»(0 
وجه الدلالة من الحديث() : أن براءته -صَكَ - ممن أقام بين أظبر 
المشركين تقتضي تحريم ذلك. 


- عن سمرة بن جندب -يدَلنَدْعَنكْ- قال: قال رسول الله -صََأكُ لَدْعَيَووسَ-: «من ل جَامَعَ 
المْشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَهُ مِثْلّةُ". قال الشوكاني: "فيه دليلٌ على تحريم مساكنة 
الكمّار ووجوب مفارقتهم"0) 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب النبي عن قتل من اعتصم م رقم (5144).ء والترمذي, 
أبواب السيرء باب ما جاء في كراهة المقام بين أظبر المشركينء رقم .)١1١4(‏ والحديث إسناده 
صحيح. وقد اخثلف في وصله وإرساله. وقد صحح الوصل ابن ا في "بيان الوهم والإبهام” 
(871/6)ء وابن دقيق العيد فيما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ,)١15/5(‏ وصحح الإرسال 
البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (187/5). 

؟) بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل بن أحمد السهارنفوريء مركز الشيخ أبي الحسن 
الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية, الهندء الطبعة الأولى 55717١ه‏ (571/9), وكوثر المعاني 
الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. لمحمد الخضر الجكني الشنقيطيء. مؤسسة الرسالة, 
بيروت الطبعة الأوللى .)١1507/1١( ه١ 51١6‏ 

(5) انظر: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب الإقامة بأرض الشركء رقم (77281). غير أن الحديث 
إسناده مسلسلٌ بالضعفاء والمجاهيل. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (8/0؟1١)‏ عند 
حديث بناء المساجد في الدور عن سمرة بهذا الإسناد: "إسناد مجيول ألبتة. وما من هؤلاء من تُعرف 
له حالٌ» وقد جَيد المحدّثون فهم جهدهم". 

(5) نيل الأوطار للشوكاني .)7١//(‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
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ار 
لد أنانا رلته الفقهالعهام ا 
ور 
أدلة أصحاب القول الثانى: 
-١‏ عن عروة بن الزبير قال: "كَانَ الْحَبّاْ بْنُ حَبْدٍ الْمُطْلِبٍ -وََيَعَنه- فَدْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ 
عَلَى سِقَايَتِهِ وَلَمْ يَاجذ"20. 
؟- عن عطاء بن أبي رباح» قال: زرث عائشة مع عبيد بن عمير الليئي» فسألناها عن 
المجرة فقالت: «لآ هِجْرَةً اليَوْمَء كَنَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَ اللّهِ تَعَالَ 
وَإِلَ رَسُولِهِ -صَآتَعَوَسَ-. مَحَافَةَ أَنْ يُفّْنَ عَلَيْهِ فَأَمَا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْيَرَ اله 
الإِسْلآم» وَالِيَوْمَ يَعْبْدُ رَتَهُ حَيْثُ شَاءَء وَلَكِنْ جِبَادٌ وَنيّة0". 


وجه الدلالة7": أن عائشة -وَِرَنَدَعَتَهَا- أشارت إلى بيان مشروعية البجرة» وأن 
سبها خوف الفتنة؛ والحكم يدور مع علّته فمقتضاه أن مَن قدر على عبادة الله في أي 
موضع اتفق لم تجب عليه الهجرةٌ منه والا وجبت. 


وقد أجيب عنه!: بأن المراد بذلك البجرة التي انقطعت بالفتح, والتي ورد فها 
حديثٌ ابن عباس -وَدَزَيَدعَتع- قال: قال النِيُ -صَِآَلنَهءَلتوَسَل- يوم افتتح مكة: «لآ هِجْرَةَ 
وَلَكنْ جِبَادٌ وَنِيَةُه0©. وهي القصد إلى النيّ -صَإَِلنَهعيَوِوسَ- حيث كانء أما المجرة من بلد 
الكفر فبي باقية مفروضة إلى يوم القيامة. 


"- أن مَن أمكنه إقامة واجب دينه فلا يوجد ما يمنع من إقامته في بلد الكفار". 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السنن الكبرى. كتاب السيرء باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف 
الفتنة (5/5١)ء‏ رقم ,)١1/57(‏ والحاكم في المستدركء كتاب معرفة الصحابة -رَِدَلْنَدَعَدْ-. وقال 
الحاكم: سكت عنه الذهبي في التلخيصء مستدرك الحاكم (75/5).: رقم (04.5). 

؟) أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي صلى النّه عليه وسلم رقم (..9؟). 

*؟) فتح الباري لابن حجر (579/1). 

) انظر: أحكام القرآن لابن العربيء» دار الكتب العلمية-بيروت .)1١١/1١(‏ 

5) متفق عليه: أخرجه البخاريء كتاب الجباد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح رقم (1875١)ء‏ ومسلمء 
كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء رقم .)١1١657(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5956/9). 
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الترجيح 

السفر بوجه عامٌ تعرض له الأحكامٌُ الخمسة؛ فمنه ما هو طاعة واجبة؛ كالسفر 
طريقء ومنه ما هو مكروه؛ كالسفر لأمرٍ مكروهء ومنه ما هو مباح؛ كالسفر للتجارة أو 
النزهة2"0. 

ولقاتفان القن ال لاد هون المسلبين متدلت ادكه فيه يعسي حال المساقن 
والغرض من سفره والباعث عليه. ومدى قدرته على إظبار دينه. والقول بجواز السفر 
إلى هذه البلاد لا بد له من ثلاثة شروط أساسية: 

الشرط الأول: أن يكون سبب السَّمّر والباعث عليه ليس أمرًا محرمًا. 

الشرط الثاني: أن يأمن المسافرُ على دينه ونفسه وعرضه. فإن انتفى ذلك حرّم 
غلية الدّهات: والأمن عان الدّيخ معتاه الأمن من أن ثكره على الكفر أو قعل المخرمات 
القطعية. 

الشرط الثالث: أن يتمكّن من إظهار دينه هناك؛ بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون ممانع: وهي الواجبات الشرعية التي لا خلاف علهها؛ كالصلاة. 

فإن تخلف أحدٌ هذه الشروط حرم السّقر حينئلك؛ لأن القيامَ بواجب ب الدّين 
واجبٌ على من قدر عليهء. وعدم الذهاب من ضرورة الواجب وتتمّتهء وما لا يتم 

واذا كان مجرد الإقامة الدائمة تجوز في بلاد غير المسلمين عند تحقّق تلك 
الشروظ قاكن يكون السفر العاركن جاكرًا بالأول. 

وقد أذن النيٌ -صِإآَلنَهءَِيَوِوَسَل- لقوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم وقبل فتحهاء 
منهم: عمه العباس -وَدَلنَدْعَنَكُ- ؛ لأنهم لم يخافوا الفتنة, وأمنوا الأذى على أنفسهم. 


.)1؟١/5؟( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)196 ,795/9( (؟) انظر: المغني لابن قدامة‎ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


جخة الزنو: 
الفقدالعام 


وا 76.3 

قال الإمامُ الشافي -وََزِيَدعَنَه: "ودلّت سنَهُ رسول الله -صرَلتَعَهوَسَة- على أن 
فرض الهجرة على مَن أطاقها إنما هو على مَن فتن عن دينه بالبلد الذي يُسلم بها؛ لأن 
رسول الله -صِ/َِلنَهعبتَهِوسَمَ- أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم؛ منهم: العباس بن 
عبد المطلب وغيره؛ إذ لم يخافوا الفتنة"7) 

وروى الطبراني وابن حبان أن فُدَيكَا -رَلَدعَتَهُ خرج إلى النيّ -صََنَهعَليَوِوْسَلرَ- 
فقال: يا رسول اللّه. إنهم يزعمون أنه مَن لم بهاجر هلكء. فقال رسول اللّه - 
صبَأَةعتِوسَل-: «يَا فُدَيْكُء أقِم الصّلاة. وآتِ الرَكَاة واهْجُرٍ السُوءَء وَاسْكُنْ مِنْ أْضٍ 
قَوْمِكَ حَيْتُ شِنْتَ»7". 

أما ما رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد اللّه -يَلنَدْعَنك- أن النيّ - 
بأد عَلتَووسَ- - قال: «أَنا بَرِيء من نش مَسْلِم يُقيم بَيْنَ أَظْيْرٍ المشركين»؛ فمحمولٌ على 
مَن لا يأمن على دينه في دارهم” 

وقد ورد السَّمّر إلى بلاد الكفار للتجارة عن بعض الصحابة: 

قال سعيدٌ بن المسيب: "كان أصحابُْ رسول الله -ص!َِلتَهعلَوِوسَة- يتّجرون في بحر 
الشَّام إلى الرُومء مهم طلحة بن عبيد اللّه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل"©) 

وعليه: فالسفرٌ إلى بلاد غير المسلمين جائرٌ ما دام الباعثُ عليه مشروعاء مع أمن 
المسافر فيه على دينه ونفسه وعرضه. وتمكنه من القيام بشعائر الإسلام بدون ممانع 
على التفصيل المتقيّم. 


.)١170-١59/54( الأم للإمام الشافعي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء باب الألف (1/7). رقم (579/8)ء وابن حبان في صحيحه. كتاب السيرء 
باب الهجرة (١١/7١3)ء‏ رقم (4871). والحديث رجاله ثقاتء صالح بن بشير بن فديك ترجمه 
البخاري في التاريخ الكبير (77/4؟) وأشار إلى هذا الحديثء. ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (25/5). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (ص 76): رقم (519)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)07/١5(‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


»72 للبنين بأسوان 


00 
لو 
إصدار ديسمير 77 ٠6م‏ 


كنا 
ثالدًا : حكم الشركة مع غير المسلم 
والوكالة, والكفالة. والشركة. والأخيرةٌ هي أوسع أشكال التعاون وصورهء. ولذا 
فسأتناولها بالبحث باعتبارها نموذجا للتأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 

وقد اختلف الفقباء في حكم شركة المسلم مع غير المسلم علي أربعة أقوال: 


القول الأول: جواز الشركة مع غير المسلم مطلقًا من غير كراهة. وهو قول 
الظاهرية("2. 


القول الثاني: التفريق بين أن تكون ولاية التصرف في الشركة للمسلم وبين أن 
تكون ولاية التصرف لغير المسلم؛ فإذا كانت ولاية التصرف للمسلم جازت الشركة بلا 
كراهة, وان كانت لغير المسلم جازت الشركة؛ ولكن مع الكراهة. وهذا قول المالكية 
والحنابلة 2. 

القول الثالث: ثكره مشاركة المسلم لغير المسلم. سواء كان التصرف بيد المسلم 
أو لا. وهو قول الشافعية2. 

القول الرابع: التفريق بين شركة المفاوضة وغيرها من الشركات. وهذا القول 
داخل المذهب الحنفي؛ قالوا: في سائر الشركات غير المفاوضة تجوز الشركة بين المسلم 
وغير المسلم بلا كراهة, أما في شركة المفاوضة فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا تجوز 
شركة المفاوضة بين المسلم وغير المسلمء وذهب أبو يوسف إلى أن شركة المفاوضة 


تجوز بين المسلم وغير المسلم لكن مع الكراهة!". 


6 المحلى لابن حزم الظاهري .)١١5/8(‏ 


(') مواهب الجليل للحطاب :)١١8/5(‏ ومنح الجليل لعليش (551/161). وكشاف القناع للبهوتي 


(/4357): والفروع لابن مفلح (107/5). 


(©) البيان للعمراني (717/7): وحاشيتا قليوبي وعميرة .)6١18/5(‏ 
() الأضبار للعوضاي 18/0 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
3 - 
خر انها رت الفقهالعهام 0 
ور 


الأدلة 


0 


أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على جواز الشركة مع غير 
المسلم بلا قيد أو شرط بأدلة أهمها: 
أولا: من السنة النبوية 
- ماروى عن عائشة -يَِتَدعَنَها-: «أن الني -صَآَالَدعَلِت وَل - اشترى طّعَامًا من يودي 
بنسيئة فأَعْطَاهُ دِرعًا له رَهْناه0". 


ووجه الدلالة(": أن الني -صَِيَنَدعَََِوسَلَ- عامل الهودي بالشراء والرهن وهذه 
المعاملة تدل على أصل جواز معاملة الهود وغيرهم من الكفارء والشركة نوع من 
أنواع المعاملة. فدل هذا على مشروعية الشركة مع غير المسلم. 

- عن عبد الله بن عمر -يَإئعنْعَا- أن الني -صََِلنَءَكيوَسلء- «عَامَلَ خَْبَرَ بِشَطْرِ ما 


يَخْرْح مِنهاه7". 


ووجه الدلالة©: أن الني - َلوسر لما عامل الهود على أرض خيبر على أن 
يدفعوا له نصف ثمرها دل ذلك على جواز معاملة أهل الذمة في المساقاة والمزارعة؛ 
فيقاس علهما الشركة بجامع أن ذلك كُلّه من المعاملات المالية. 


ثانيًا : من المعقول: 


أن "الأصل في الأشياء الإباحة". ولم يأت نص شرعي يثبت حرمة الشركة مع غير 


.)1177( راوه البخاري في كتاب البيوع - باب شراء النبي بالنسيئة, برقم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقرطبي (7.7/5). والعدة في شرح العمدة لعلاء الدين بن العطار 
مرا ال). 

(؟) رواه البخاري في كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوهء برقم (4؟555). 

(5) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء محمد الأمين بن عبد اللّه 5 العلّوي البَرَري 
الشافعيء دار المنهاج - دار طوق النجاةء الطبعة: الأولى. ١537٠١‏ ه .)١179/11(‏ 


كن 
ا 


ل 


١ و‎ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


غء2”> للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


0 


المسلم. فتبقى على الأصل وهو الإباحة!". 
أدلة أصحاب القول الثاني والثالث: استدل أصحاب القول الثاني على كراهة 
مشاركة المسلم لغير المسلم إذا كانت ولاية التصرف لغير المسلمء وهي أيضًا أدلة 
أصحاب القول الثالث على كراهة مشاركة المسلم لغير المسلم مطلقًا بما يأتي: 
أولا: من الأثر ما روى عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس. -رَيِدَْتَدعَتا-: إن رجلا جلابا 
يجلب الغنمء وانه ليشارك الهودي والنصراني؟ قال: لا يُشارك بهوديا ولا نصرايا 
ولا مجوسيا قال: قلت: لِمَ؟ قال: لأنهم يُؤْبُونء والربا لا يحل7". 
ثانيًا: الإجماع السكوتي. فقد نقل ابن قدامة في المغني أن القول بالكراهة وهو قول ابن 
عباس -ووَِزَنَدَءَتع-. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان بمنزلة الإجماع 
السكوتي (". 
ثالثًا: استدلوا من المعقول بأنه لا يُوْمَن أن يكون مال غير المسلم الذي عقد عليه هذه 
الشركة قد اكتسبه بالربا أو ببيع الخمر والخنزيرء كما أن غير المسلم لا يمتنع 
عن التعامل بالربا والخنزير إذا كانت ولاية التصرف في مال الشركة بيديه©. 
أدلة أصحاب القول الرابع: استدل الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني 
-يمَهْمَاَئَُ- على عدم جواز مشاركة المسلم لغير المسلم في شركة المفاوضة بأن 
المفاوضة مبنية على تساوي الشريكين في التصرف والدين والمال؛ أما المال فلأنه الأصل 
في الشركة ومنه يكون الربح. وأما التصرف: فلأنه مق تصرف أحدهما تصرفا لا يقدر 
الآخر عليه فاتت المساواة. وكذا في الدين: لأن الذمي يملك من التصرف في بيع الخمر 
والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلم فلا مساواة بيهماء فلبذا قالوا: لا يصح بينهما 


.)١؟5/8( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة»ء كتاب البيوع والأقضية» باب في مشاركة المودي والنصرانيء )١18/5(‏ برقم 
.)١994(‏ 

(7) المغني مع الشرح الكبير .)١١١/8(‏ 

(؟) المجموع للنووي ».)15/١5(‏ والمبدع لابن مفلح (5/5)» والمغني لابن قدامة (7/0). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


ار رضي 
4 7 الفقهالعام 
و 1 هم" 


اننا 


مفاوضة. 
واستدل أبو يوسف -رَدُالنَهُ- على جواز شركة المفاوضة كسائر الشركات بين 

المسلم وغير المسلم بأنه لا عبرة بالتساوي في الدين ولا التصرف لأن ما يملكه الذمي من 

بيع الخمر والخنزير يملكه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة7". 

ومحمد على المنع وهو أن غير المسلم لا يتورع عن المحرمات فريما تعامل بالخمر 

والخنزير والربا”". 

المناقشة والترجيح 


المسلم وإن كان ذل ذلك مع الكراهة عند ارد وفريق 0 من ذلك. 


وقد ناقش المجيزون أدلة المانعين بما يأتى : 


أولا: بحمل حديث عباس "لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا.." علي ما إذا كان البيع والشراء 
بيد غير المسلم, ولا يملك المسلم التدخل فيه. 

ثانيًا: ناقشوا الإجماع السكوتي: بأن القول المذكور لابن عباس هو قول واحد من 
الصحابة, لم يثبت أنه استشار فيه بقية الصحابة: ومثل هذا لا يكون حجة 9 

ثالنًا: وقد رد المجيزون على الاستدلال بالمعقول في قولهم "لا يُّؤْمَن أن يكون مال غير 
المسلم الذي عقد عليه هذه الشركة قد اكتسبه بالريا" بأنه قد صح أن النبي - 
لَه َلتَووسَلر- قد عاملهم» ورهن درعه عتك هودي علي شعير أخذه لأهله. وأرسل 
إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة والني -صَِأَِلَهعلَوِوسَلء- لا يأكل ما ليس 
بطيبء وما باعوه من الخمر والخنزير كان قبل مشاركه المسلم. فثمنه حلال؛ 


1 الفغبار الموضان 1/0 
() البحر الرائق لابن نجيم (187/9). 
(9) المغني لابن قدامه (ه/7). 


اي الك 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية 4 للق العدد: السادس 


7 للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


لزيا 


7 


هادهم حلم وليكا فال.عمر بن الخطات < 2 كلتق "ولوق زيهبا وعدا 
أقناني "1 
وأما من ذهب إلى عدم جواز مشاركة المسلم لغير المسلم في شركة المفاوضة. 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء. فلعل مستندهم هو العمل بالأحوط. ولعليم 
حملوا الآقان اللتقنمة على الحرمة: لا الكراهة. 
الترجيح: يتضح من خلال عرض الأقوال ومناقشتها أن الراجح في هذه المسألة 
جواز مشاركة المسلم مع غير المسلم في سائر الشركات بالضوابط الآتية: 
-١‏ ألا يكون لغير المسلم حق الانفراد بالتصرف؛ حى يُضمن عدم مخالفة أحكام 
الشريعة الإسلامية في تصرفات الشريكين. 
رابعًا: حكم تصدير السلع للدول غير المسلمة 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية'" إلى جواز تصدير السلع والاتّجار 
مع الدول غير المسلمةء وعند الحنابلة يجوز ذلك لكن مع الكراهة 2. 
وقالوا: إن إباحة التصدير لهم لغرض الحاجة إلى ذلك؛ فإننا إذا منعنا التصدير 
إلهم فإهم سيقابلوننا بمنع التصدير إليناء وهذا يُلجق ضررًا بالدولة المسلمة لما تحتاج 
إليه من أمتعة بلاد الحرب وسلعها©. 
ومن الأدلة عان تجواز العميد يرمق يلاك المسلفيىة حديث ثمامة بق أثال نهد أن 
)١(‏ المغني لابن قدامة (4/0): وفتح الباري لابن حجر .)87/١(‏ 
(؟) انظر: المبسوط للسرخمي .)47/٠١(‏ دار المعرفة-بيروتء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المباج للخطيب الشربيق (10//5)+ داز الكتب العلمية: 


(0) انظر؛ كشاف القتاع .)1١1١/8(‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا ب ع 
لد اننا ييه الفقهالعهام 7 
ور 


أسلم, فإنه قال لأهل مكة حين قالوا له: صبوت؟ فقال: إِنِي وَاللّهِ مَا صَبَوْتُء وَلَكِنْ 
يي ل ل يُمْ الَّذِي نَفْمنْ ثُمَامَةَ بِيَدِهِ لَا يَأَنِيَكُمْ حَبَّةٌ مِنَ 


الَْعَامَة وَكَانَتْ ريف ا مَا بَقيت بَقِيتُ حَقَ يدن فِيَا مَحَمَّد -صَآآنَهءَإتووْسل-. وَانْصّرَفَ ِل 
بَلَدِهِء وَمَنَعَ الْحَمْل إِلَ مَكَةَ حَقّ 3ت قُرَئْئن» فَكْتَبُوا إل رَسُولٍ الله -صيَلنَهءَلِنووسَله- 


يَسْأَلُونَهُ بَِرْحَامِمْ أَنْ يَكْتْبَ إِلَ ثُمَامَةَ يُخَلي إِلنهِمْ حَمْلَ الطّعَام؛ فَمَعَلَ رَسُولُ الله- 
بَأَآنَعَلتَووسل- 0١‏ 

ففي هذا الحديث دلالة على جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى غير المسلمين» 
حتى ولو كانت الحرب قائمة محهم. 

ومنها: ما روي أن أبا موسمسى الأشعري -يدَلنَدْعَنك- كتب إلى عمر بن الخطاب 2 
صََلْنَدْعَنكُ- يقول: إنَّ ‏ تجارًا من قبَلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون مهم 
العشرء فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين! ". وهذا دليل 
واضح على جواز تصدير السلع والبضائع من قِبَل تجار المسلمين إلى الدول غير 
المسلمة. 

وأما ما ذكره د 0 من ب من سريان م الكفار 0 التجار 
الاتفاقيات الاقتصادية بحيث لا يتعارض التعامل مع الشريعة الإسلامية. 

ورَأيْ الجمهور هو الذي يتفق وعالمية الدعوة الإسلامية وواقعية الإسلام في إقراره 
للتعامل الاقتصادي النافع مع الأمم والشعوبء ولأن أي دولة مهما كانت مواردها لا 


)١(‏ أخرجه البهقي في السنن الكبرى. جماع أبواب السيرء باب ما يفعله بالرجال البالغين (7/5١١)ء‏ رقم 
.)18١7(‏ والحديث أصله في الصحيحين؛ البخاري برقم (4775): ومسلم برقم :»)١774(‏ وفي آخره 
أن ثمامة قال لقريش "والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله - 
صَزَلَعلَهوَسَة-' ولم يذكر بقيته. انظر: الدراية في تخريج أحاديث البداية لابن حجرء دار المعرفة 
بيروت (؟8/5١11١).‏ 

(؟) انظر: الخراج لأبي يوسف (ص »)١59 2١58‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 
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1 


يمكن أن تعيش في عصرنا الحاضر في عزلة اقتصادية عن بقية العالم() 
خامسًا: حكم استيراد السلع من الدول غير المسلمة 

لا خلاف بين فقهاء المسلمين في جواز الاستيراد من غير المسلم”(". وأدلة ذلك 
كثيرة من السنة النبوية المطهرةء ومن فغل الصحابة -22]ه2ة2-. ومن العرف السائد. 

فمن السنة الشريفة جاء قوله -صَإرََِنََتَدوسََ-: «الْجَالِبُ مَرْرُوقُء وَالْمحْتَكر 
مَلْعُون»2. 

والجَلْب بمعنى إحضار السلع من مكان إلى مكان داخل حدود الدولة أو 
استيرادها من دولة أخرىء. فبهذا الحديث دليل على مشروعية الاستيراد والحث على 
ممارسته؛ إذ بك يتسع النشاط التجاري ودزدهرء 5 تتوفر السلع ف الأسواق في فيعم الرخاء 
نتيجة ذلك الاستيرادء في حين يؤدي احتكار البضائع والسلع إلى أن تشح من الأسواق 
ويستتبع ذلك ارتفاع أسعارهاء ولذلك كانت المقابلة في هذا الحديث مشجعة على 


كما ثبت أن النبي -صََِِلنَََتَوِوَسَمَ- اشترى من هُشْرِكِ شاة!. وعَنْوَن البخاري لهذا 
الحديث ب"باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب". وهذا الحديث دليل على 
مشروعية الاستيراد ومعاملة غير المسلمين بالشراء منهم. 


أما ما ورد من فعل الصحابة -وَإمءته فقد روي أن عمر بن الخطاب -دَلنَدْعَنك- 


)١(‏ انظر: ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلاميء. لمحمد نجيب الجوعاني (ص477: 575)» دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

(؟) انظر: الخراج لأبي يوسف (ص؟159١).ء‏ روضة الطالبين للنووي ,.)5١١ ,7١19/١١(‏ المكتب الإسلامي» 
القوانين الفقبية لابن جزي (ص7١5١).‏ دار الكتب العلمية-بيروت. المغني لابن قدامة (5057/9). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجاراتء. باب الحكرة والجلبء, رقم »)5١07(‏ والبميقي في السنن الكبرى, 
جماع أبواب السلمء باب ما جاء في الاحتكار (5./5): رقم .)١١١151(‏ والحديث إسناده ضعيف كما 
نص على ذلك عدد من أئمة الحديث منهم: ابن حجر في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
(01//5), والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص7378), والسيوطي في جمع الجوامع .)١١/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري. رقم .)55١157(‏ 


التكامل الاقتصادي العالمي من ةلقن 


الفقه القناء 
منظور إسلامي 


نا 7 
كان يأخذ من التنَّبّط(" على الزيت والحنطة نصف العُشر بدلا من العُشر الذي كان 
يؤخذ من السلع الأخرى لكي يكثر حملها إلى المدينة» ويأخذ من القِطُنية) العشر لأن 
أهل المدينة أقل حاجة إلها. 


وهذا دليل على دخول تجار الحربيين إلى ديار المسلمين لغرض الاستيراد 
والتصدير؛ ولكن ذلك مشروط عند الفقهاء بأن يتم التأكد من أن ذلك الحربي قد 
دخل ديار الإسلام بأمان بغرض التجارة مع وجود أمارة تدل على ذلك كأن يوجد معه 
متاع يبيعه. ومثل ذلك أيضًا الحربي الذي يدخل ديار المسلمين مدعيا أنه رسول فإن 
قول لا يقيل إلا بآمازة ككداب من ملكيم كنا فض عان 3لاك الس رحبي واي قدامة 


فال المركبية 'وإذا به العرى ف .دان الإساخ .قال آنا وسول» قزق لخر 
كتابا عُرف أنه كتاب ملكبم كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع؛ لأن الرسل لم تزل أمنة في 
الجاهلية والإسلام. وهذا لأن أمر القتال أو الصلح لا يتم إلا بالرسل فلا بد من أمان 
الرسل ليتوصل إلى ما هو المقصود"©. 


وقال ابن قدامة: "وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يُؤْمَن 
أن يدخل جاسوساء أو متلصّصاء فيضر بالمسلمينء. فإن دخل بغير أمان سُئلء فإن 
قال: جئت رسولا. فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة البينة على ذلكء ولم تزل الرسل تأتي 
من غير تقدم أمان. وان قال: جئت تاجرًا. نظرنا؛ فإن كان معه متاع يبيعه. قبل قوله 


)١(‏ والتّْط: أصله الماء الذي يخرج من البئر أول ما يحفرء يُقَالٌ للحافر إذا بلغ الماء: قد أَنْبَطء ومنه سمي 
التبَط والتبيط: قوم يَنزْلون بالبطائح بين العراقين والجمع أثباطً. الصحاح للجوهري :)١1١77/9(‏ 
قال القاري: "النّبَط جيل من الناس كنوا يتزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم" فتح المغطا شرح الموطا برواية محمد بن الحسن الشيبانيء علي بن سلطان القاريء درا 
الكتب العلمية» بيروت .)١11/5(‏ 

(؟) القطُنية: بكسر القاف وسكون الطاء اسم جامع للحبوب التي تُطبخ كالعدس والباقلا والحممص 
واللوبيا والأرزء وليس القمح والشعير من القِطُنية. فتح المغطا شرح الموطا برواية الشيباني؛ علي بن 
سلطان القاري .)١72/5(‏ 

() انظر: الأموال» للقاسم بن سلامء دار الفكر-بيروت (ص١15).‏ 

(5) انظر: الملبسوط للسرخمسي .)37/١٠١(‏ 
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أيضاء وحقن دمه؛ لأن العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إلهم» وإن لم يكن 
معه ما يتجر به لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال"(". 
وأخيرا يجب أن يكون استيراد السلع من الدول غير المسلمة مشروطًا بعدم 
قاعدة المشروعية في الفرع التالي. 
الفرع الثالث: الضوابط والشروط الشرعية للتكامل الاقتصادي بين الدول المسلمة وغيرها 
بناء على ما سبق في الفرع السابقء عند تناول الأحكام الفقبية للسفر إلى بلاد 
واستيرادها منهم ؛ بناء على ذلك كله يمكننا وضع عدة ضوابط وشروط ينبغي مراعاتها 
عند قيام التكامل الاقتصادي بين الدول المسلمة وغيرهاء وهي: قاعدة العدلء وقاعدة 
المعاملة بالمثل» وقاعدة المشروعية (الحليّة). والوفاء بالعبود والالتزامات والاتفاقيات, 
وعدم الإضرار بالدولة المسلمة, وتعزيز الاقتصادات الوطنية قبل الدخول في التكتلات 
الاقتصادية. 
أولا: قاعدة ”العدل” 


والنصوص الإسلامية في ذلك أكثر من أن تُحصيء فلا يجوز لمسلم أن يلحق ظلمًا أو 
يعتدي على غيره في نفسه أو حقوقه أو أمواله » مسلمًا كان أو غير مسلم » صديقًا كان أو 
عدواء قال تعالي: ليما لبن اموأ وأ قويّمِينَ بلقم سْهَدَ ينه ولو عل أنشسكر أو لدي 
الاريك النساء: ٠‏ وقال تعالي ييه لدنَ عام سكرو ا وموك و يد 2يف4 
المائدة: م7 

وموقف الصحابي عبد اللّه بن رواحة -يدَلنَدْعَنك- من يهود خيبر عندما ساوموه 
على الخيانة والرشوة ليخفف عنهم -بغير حق- بعض ما هو مطلوب مهم في زراعاتهم 


.)205/9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


الفقه القاء 
منظور إسلامي 


720١ 


فقال لهم: "أتطعموني السّحْت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى ولأنتم أبغض 
الناس إلى من أشباهكم من القردة والخنازيرء ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألا 
أعدل عليكم». فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض"() هذا الموقف يبين بوضوح مدى 
حرص المسلمين على التزام العدل حتى مع أبغض الناس إلهم. 

ويقول ابن تيمية فيمن اشتري سلعة من التتارء عليه وجويًا دفع الثمن لبهم" 
وضد العدل هو الجور والظلم.» وصور الظلم 2 العلاقات الاقتصادية الدولية أكثر من 
أن تحصى؛ منها الغشء والاختلاسء. وبخس الناس حقوقهم وأموالهم وغبهم فهاء 

وقد بالغ الإسلام في منع الظلم والاعتداء من قبل المسلمين على غيرهم, لا سيما 
الأجانب منهم إلى حد أنه لو سرق مسلم مالا من أحدهم فلا يجوز لمسلم آخر أن يشتريه 
منه©). 

وهكذا ترسخت 2 الإسلام قاعدة العدل وعدم الظلم» حاكمة مهيمنة على كل 
علاقة اقتصادية بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة©. 

ولقاعدة العدل أثرها البارز في توطيد دعائم العلاقات الاقتصادية الدوليةء 


والعمل على نموها وازدهارها واستقرارهاء ومن ثَمَ تحقيقها لمقصودها من توفير الحياة 
الاقتصادية الطيبة لجميع الدول. من مسلمة وغير مسلمة. 


.)١57/١( أحكام أهل الذمة لابن القيمء بيروت دار الكتب العلمية 1995م,‎ )١ 

)١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية (9؟9/5؟5). 

المغني لابن قدامة. مرجع سابق (//658). 

) المبسوط للسرخميء مرجع سابق .)58/١٠١(‏ 

5) أسس العلاقات الدولية في الإسلام للدكتور محمد احمدء دكتوراة كلية الشريعة جامعة الأزهر 
م (ص١١١)‏ وما بعدهاء العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي بيروت مؤسسة الرسالة 
0ه العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهرة القاهرة دار الفكر العربي (ص19١).‏ 
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ركد 


ثانيًا : قاعدة المشروعية (الحليّة) 

مضمون هذه القاعدة أن تتم العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغيرها 
في إطار الشرعية من كل نواحهاء من ناحية موضوع التعامل من سلع وخدمات 
ومعلومات وأصول ماليةء ومن ناحية الصيغ والعقود المبرمة. ومن ناحية الأساليب 
والإجراءات المتبعة. ومن أبيبي جوانب عظمة الإسلام في هذا المجال أنه يُعمل هذه 
القاعدة من كلا وجهههاء وفي مقابلة كلتا الدولتين المسلمة وغير المسلمة» فالالتزام بذلك 
سَارٍ على جهة التصدير كما هو سَارٍ على جهة الاستيراد فلا يجوز للدولة الإسلامية أن 
تسنعورة ملكا وخدمات لا يحون استعداما ق الإسغلاك أو :ف الإتحات 'مل الجمور 
والمخدرات والسلع الفاسدة والأفلام الإباحية والأفكار والمعلومات الضارة. 

كما لا يجوز لبا أن تصدر ذلك لغيرهاء وقد شدّد الإسلام في ذلك إلى حد منع 
تصدير سلع مباحة طيبة طلما أنها ستستخدم في إنتاج سلع خبيثة محرمة. مثل 
تصدير العنب لمصانع الخمورء وكذلك قيام أفراد مسلمين بالعمل في هذه المصانعء 
وكذلك لا يجوز للدولة المسلمة أن ثبرم عقودًا ممنوعة شرعًا مع الدولة غير المسلمة 
مثل عقود الغررء وعقود الرياء وعقود المقامرات, وكل أنواع العقود الفاسدة شرعًا(". 

وأيضًا لا يجوز أن تمارس هذه العلاقات من خلال أساليب واجراءات وآليات 
مرفوضة شرعاء مثل الغش والتدليس والاحتكار والرشوة...إلخ. 

ولا قنك أن هده العاهدة لو أحبيى تظبيقيا فإنا كقيلة بعظبير ساحة العلاقات 
الاقتصادية الدولية من كل الشوائب والأوضار التي تكاد تودي بمصالح الأطراف 
المتبادلة. المسلمة وغير المسلمة». وتجيلها إلى أداة صالحة تزيد من رفاهية المجتمعات 
كلها. 
ثالثًا: قاعدة”المعاملة بالمثل” 


لبهذه القاعدة صدي واسع خاصة في أيامنا هذه في مجال العلاقات الاقتصادية 


.)401//( المغني لابن قدامة‎ )١( 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


الققه القاء 
منظور إسلامي 


70, 


الدولية.ء ومضمونها يتجسد في: "كما تعاملني أعاملك. إن خيرًا فخير مثله» وإن شرًا 
فشر مثله". لكنها في الإسلام ذات شأن آخر بل ذات مدلول مغايرء ففي جانب الخير 
يُرِعَّب المسلم في الإحسان إلى الغيرء وألا يقف عند حد العدل أو المعاملة بالمثل قال 


ابيز 


0 5 03 - 
تعالى: لود خْييشم بَِحِيّة مَحَيوأ أَحْسَنَ نهآ أو تدوع إن َه كان عل كل م 


2 


ع 


النساء: 87 وقال تعالى: 0 أنَُّ عن لين ل يأو في ألدِين ير شِ 0 أن 
روهز وَتُتَطوأ الهم إِنَّ لَنَهَ خب اْمََسِطِينَ» الممتحنة: + فالبر أكبر من العدل وهو مُقدَّم 
عليه؛ وفي جانب ا الإساءة نجد الإسلام يميز بين الحالات وبعضهاء فبناك حالات 
لا يسوغ للمسلم أن يعامل غيره بمنطق المعاملة بالمثل. فلو سرق غيرٌ المسلم المسلم أو 
غدر به أو خانه أو غشّه أو دلّس عليه فلا يجوز للمسلم أن يعامله بالمثل7". 

وفي حالات أخرى يسوغ للمسلم أن يعامل غيرّه بالمثل دون زيادة» والا كان عُدوانًا 
واعتداء. وهذا مرفوض شرعًا؛ لأنه تجاوز للحد الذي هو المثلء وفي المجال الاقتصادي 
فرضت الدولة المسلمة في عبد عمر -ريِدَبدُعَنهُ- على الواردات من الدول الأجنبية رسومًا 
جمركية. بحدّ لا يتجاوز أقصي ما كانت تفرضه الدول الأجنبية على الصادرات 
الإسلامية 9) 


وهكذا فإن تطبيق هذه القاعدة يكون في إطار قاعدة العدل وعدم الظلم, 
وقاعدة المشروعيةء وفي ضوء ما يترتب علها من مصالح ومفاسد.ء وريما كان من الأمثلة 
الواضحة على مجال تطبيق هذه القاعدة ما إذا رأت الدولة الإسلامية أنه لا مناص من 
استخدامها؛ حملا للدولة الأخرى على العدول عن الممارسات التي تلحق الضرر بالدولة 
المسلمة. 


عر شرم رض ل 


والأثر الإيجابي لبذه القاعدة على العلاقات الاقتصادية واضح وقويء ولاسيما 
عندما تبدو لدي بعض الدول نزعة ما يُعرف بإفقار الغير. ففي تلك الحالة قد لا يحول 


)١(‏ المغني لابن قدامة (//51غ). 
(؟) ومن جميل ما قيل في تفسير التمسك بذلك: "إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلي 
مقصود الأمان واتصال التجارات" المبسوط للسرخمسي (؟119/5). 
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دون سريان هذا التوجه إلا موقف المعاملة بالمثل. 
رابعًا : الوفاء بالعهود والالتزامات والاتفاقيات 

تقرر فيما سبق أن الإسلام أقر الاتفاقات والمعاهدات الدولية.ء وحث على 
الالتزام بها وعدم نقضها. 

وربما لم يصل الإسلام في تشدده في الالتزام بمبدأ من مبادئه مثل ما وصل إليه 
في تشدده في الوفاء بالعهود والالتزامات والعقود والاتفاقيات(", وقد عَدَّ الإسلام عدم 
الوفاء بالعبد علامة من علامات النفاق المذموم كأبلغ ما يكون الذمء. ففي الحديث 
الشريف من علامات المنافق «وَاذَا عَاهَدَ غَدَرَه!". 

والذي بهمنا التأكيد عليه هنا أن القيد الوحيد في الوفاء بالعبود والاتفاقيات 
الدولية ألا تتضمن بنود الاتفاقية بندًا متعارضًا مع القواعد والأحكام الشرعية؛ فلا 
يجوز -مثلا- إبرام اتفاقية على قيام تجارة المخدراتء أو علي ما يؤدي إلى تبعية الدولة 
المسلمة لغير الدولة المسلمة أو على ما يُلحق ضررًا بطرف آخر أو بالمجتمع العالمي» وفي 
إطار ذلك الالتزام الشرعي فقد ترك الإسلام للدولة حرية تقدير الموقف في ضوء 
الملابسات المحيطة"©. 

ولسنا في حاجة إلى توضيح أهمية الاتفاقيات في مجال العلاقات الاقتصادية 
الدولية. وأهمية الالتزام الصارم بما جاء فيها؛ فمن المعروف أن كثيرًا من صور هذه 
العلاقات تنتج آثارها مستقبلاء أو بعبارة أخري تولد حقوقًا والتزامات مستقبلية. ومن 
المعروف أن المعوّل عليه في إنجاز ذلك كله هو ما هنالك من اتفاقيات منظمة وملزمة, 
وثقة كل طرف في قيام الطرف الآخر باحترام وتنفيذ ما اتفق عليه. 


)١(‏ العلاقات الدولية في الإسلام. وهبة الزحيلي (ص١١1):‏ ودراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية 
والدولية. محمد عبد اللّه درازء الكويت دار القلم 1915م (ص5 ١5‏ وما بعدها). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان»: باب علامات المنافق )١1/1١(‏ برقم (75). 

5) خاشية الدسوق عن الشرع الكبين 7/90 ؟). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


ا 
ا الفقه العام 


نا دهم 


خامسًا: عدم الإضرار بالدولة المسلمة 


إذا كان من قواعد التعامل الاقتصادي مع الدول غير الإسلامية التزام العدل 
معبا وعدم إلحاق ضرر أو ظلم بها فمن القواعد كذلك عدم تمكين الغير من الإضرار 
بمصالح دولة مسلمة أخرى. 

وفي الحقيقة تعد هذه القاعدة الوجه الثاني لقاعدة "العدل" المتمثل في عدم 
التفريط في الحقء وقد ورد الكلام حول هذه القاعدة عند تناول الفقهاء التجارة مع 
دولة محاربة» فقالوا: إنه لا يجوز شرعًا تصدير سلع ما بين مُضِيّق كثيرًا وما بين موسع 
إلى حدٍ ماء فمهم من قصر ذلك على الأسلحة, ومنهم من ألحق بالأسلحة ما في معناها 
أو ما هو مصدر لبا مثل الحديدء ومهم من عَمَّم القول في كل سلعة يُلحِق تصديرها 
ضررًا بالدولة المسلمة(". 

ومما يجب التنبيه إليه أن ذلك كان مقصورًا على حال واحدة هي الحرب والعداء. 
وليس حال السَّلْم والموادعة, كما أنه لم يمتد حتى في تلك الحالة ليشمل كل السلع 
والخدمات» فلم يقل أحن من الفقباء يذللك» بل لقم اخهروا ذلك بخاركا ان قطاق 
المألوفء والمعبودء والمعتاد(". 

ومن الواضح أنه كان من وراء ذلك مقصد عامء هو عدم إلحاق ضرر بالدولة 
المسلمة, ولم يكن يُتصّور الضرر آنئذ إلا في حالة الحرب ومن خلال قيام الدولة 
المسلمة بتصدير سلعة استراتيجية في ذلك الحين. وحيث إن الصورة اليوم قد تغيرت 
كقيزاء واضبع محال إتغاق الخيرو بالندولة المملمة وابتعا وله رن عس عمالة الخرب: 
كه لأيقف هين ح د تصدير سلعة هاء يل امب يهل غالقا ق الات السلمء ومة 


)١(‏ بدائع الصنائع. الكاساني (7/7١٠)ء‏ والخراج لأبي يوسف (ص1868). وفتح القدير للكمال ابن 
الهمامء بيروت دار إحياء التراث العربي :)3١5/5(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (07//7). 

(؟) وقد تنبه الفكر الإسلامي إلى ما في ذلك من مضار على الدولة المسلمة» لما هنالك من احتياجات لبها لا 
تُشبع إلا من عند الغيرء ولو أوقفنا تصديرنا لهم هم بدورهم سيوقفون تصديرهم لناء -على ما تمت 
الإشارة إليه عند الكلام عن حكم تصدير السلع للدول غير المسلمة- انظر تحليلاً رائعاً لذلك عند 
السرخمي في المبسوط .)17/٠١(‏ وقارن بابن قدامة في المغني (//277). 


أل 
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دا 


خلال الاستيراد. وفي مجالات عديدة غير عسكرية. 

ومن المعروف أن قاعدة عدم ترتب ضرر من جراء العلاقات الاقتصادية الدولية 
هي قاعدة تعمل بها كل الدول وتحرص علهاء فما من دولة رشيدة تسمح بأن يكون هذا 
القطاع مصدرًا للإضرار بهاء والضرر مفيومه متسع متعدد الصور والمفردات 
والمجالات. فبناك الضرر السياميء والضرر الأمني. والضرر الاجتماعي. والضرر 
الاقتصاديء والضرر الدينيء كما أنه يتولد من عمليتي الاستيراد والتصديرء بل من 
ناحية الأسغيراد رما كان أكثرء:وخاصة بالنسبة للدولة المشلمة اللعاضرة. 

فمراعاة هذه القاعرة"' تكس عن. العديك من . السياسات والجعرادات 
الاقتصادية, والإدارية» والتشريعية؛ ويجب النظر في كل ذلك إلى مآلات الأمور. حسب 
القعيين الفقرئ :أو إل الآقان اللسعقيلية أو غير المباشرة حسي الغئيرات المعاصرة :قش 
تنجم بطالة؛ وقد ينجم تضخم أو ركودء وقد ينجم إغراق للسوقء وقد ينجم تدهور في 
الإيرادات العامة. أو سوء في النفقات العامة. وقد تنجم تبعية سياسية أو اقتصادية: 
وقد ونجم كدهور اجمافي» أو اطاط أخلاق» وقد يعجم علوثء أو"اسغراق للبيفة: 
وقد ينجم سوء توزيع للدخول والثروات» وغير ذلك. 

وعلى الدولة الإسلامية أن تسترشد في سياساتها هنا بالقواعد الشرعية المعروفة 
مكل قاعدة "اركاب خف الخرريق" وقاعية "تقديم المضلحة العامة عن الممباعة 
الغاضة "صو عدم رمكافية التوفيى وقاكتية "قوم اللفاسد معدم عل نعلت المصالة! 

ومن الواضح أن تطبيق هذه القاعدة, بالإضافة إلى قاعدة العدلء كفيل بتغيير 
جذري في نمط العلاقات الاقتصادية القائم. والذي يعتبر مسرحًا للاستغلال 
الاقتصبادى والحرضن خى تحقرق: اللكاسب العامة يكن الفظن هما يلحف الأغا راف 
الأخرى من مضار. 
سادسا : تعزيز الاقتصادات الوطنية 


ينبغي على الدول المسلمة قبل الدخول في تكتلات اقتصادية أن تعمل جاهدة 
عن فعرية اقمعصاذانا الوطية دق #قظيع سناقبية الأدول غير اللسلتة الى يدل 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


ا 
ا الفقه العام 


نا //ا 


معبها في تكتلات, ومن السبل التي يمكن اتخاذها في دعم وتعزيز الاقتصادات الوطنية: 

الانجاه إلى الاقتصاد المعرفي: بكل جوانبه وقواعده وأدواته ووسائله ومنها: تقنية 
المعلومات والاتصالات وأهمها الإنترنت وركائزه الأساسية, ومنها الاستثمار في رأس المال 
البشري والبحث والتطوير والتعليم المستمر؛ فلهذا أثره البالغ في إحداث تغييرات 
جوهرية في الواقع الاقتصادي. من حيث حجم الإنتاج. وسرعة نمودء وتغيير أنماط 
العمل. وطرائق التعامل بين الأفراد والمؤسسات والحكومة من خلال استخدام أحدث 
الوسائل التي تختصر الوقت. والجهد. والكلفة2. وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة 
والأسواق2"0. 

إقامة المشروعات الصغبرة والمتوسطة: التي تعد قاطرة تنمية لأي اقتصاد. وتحظى 
بأهمية كبرى في اقتصاديات دول العالم قاطبة؛ إذ تسهم في تشغيل العمالة. حيث توفر 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدًا نظرًا لصغر حجم رأس المال 
المستثمّرء ومن ثم المساهمة بفاعلية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج. وكذلك 
إسهامها في خلق مشروعات جديدة تدعم النمو الاقتصادي. 

وتشكل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المشروعات 
الصناعية والزراعية والخدمية في مجالات متنوعةء ومن ثم فبي تسهم في امتصاص 
أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. والتخفيف من مشكلة البطالة: كما تؤدي دورًا مهما في 
اكتساب المبارات الفنية والتقنية. وهي كذلك صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات 
السكان من السلع والخدمات27". 


)١(‏ الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الاقتصادية "جمهورية مصر العربية نموذجًا". للدكتور كريم 
بالغ القالى سين اتخينة الديدي بضيك بمجلة العلوم الاتحديادية اللجله السافين» العو 4 
عابو ان و8 

(5) افظره خون المشروعات الصبغيرة والتوسطة فق تعقيق سسدفاث العدبية الاقتسبادية فق مصبر 
للدكتور أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية 
(المنصورة)ء العدد الاء يونيو 7١7١‏ م. (ص 86-/81). 
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ييا 
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دا 


المبحث الثالث 
نماذج لتكتلات التجارة الدولية 

عرفت التكتلات التجارية الإقليمية نموًا من ناحية القوة الاقتصادية» وتناميًا 
من حيث العدد؛ حيث أصبح التكتل الاقتصادي ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية 
الدولية وتسعى إليها الدول بهدف تحقيق التكامل الاقتصاديء وتعزيز تجارتها العالمية, 
باعتبار التكتلات التجارية قوة اقتصادية باتت تسيطر على أكبر قدر من التجارة 
العالمية. كما باتت تمثل أسواقًا استبلاكية كبرى. 

ففي نصف الكرة الأرضية الغربي تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية (النافتا) سنة 1147م وفي أوروبا كانت التطورات أوسع فقام الاتحاد 
الأوروبي الذي يعد من أجدر التكتلات الاقتصادية القائمة حاليّاء وفي المنطقة العربية 
بدأت مشروع السوق العربية المشتركة سنة 1154١م,‏ ثم محاولة إقامة تجمعات 
إقليمية كمجلس التعاون الخليجيء واتحاد المغرب العربي. وفي إفريقيا قامت تكتلات 
إقليمية لعل أبرزها إقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) التي تسعى 
إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما يحدث في البيئة الاقتصادية العالمية(". 

وسأعرض هنا نماذج لتلك التكتلات التجارية؛ لما لها من تأثير في إحداث التكامل 
الاقتصادي بين دولهاء وذلك من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الآول: معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. 

المطلب الثاني: مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 

المطلب الثالث: منظمة الدول المصدرة للبترول (أويك). 

المطلب الرابع: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). 

المطلب الخامس: الاتحاد الأوربي. 

)١(‏ التكتلات الاقتصادية كأداة مؤثرة في تعزيز التجارة الدولية "دراسة حالة بعض التكتلات 


الاقتصادية" لحمزة فطيمة. بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية. الجزائرء المجلد 7١‏ العدد ؟. 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
اي 1 
ور 


المطلب الأول 
معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية 
تعد الدول العربية من بين أوائل التجمعات الإقليمية الدولية التي حاولت 
تحقيق تكامل اقتصادي فيما بيهاء وقد جرت هذه المحاولات في إطار مراحل تاريخية 
مختلفة فرضبتها الحياة الاقتصادية العربية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى 
وقتنا الحاضرا". 


والمسيرة الجماعية للتكامل الاقتصادي العربي بدأت عام .٠116م‏ بإبرام معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية #هدف إلى دعم التعاون 
من أجل بناء اقتصاديات عربية قوية؛ من خلال الاستثمارات العربية المشتركة وتبادل 
المنتجات الوطنية صناعية كانت أو زراعية(". 

وهذا ما أكدته المادة السابعة من المعاهدة حيث نصت على أنه: "استكمالا 
لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد 
العربية. ورفع مستوى المعيشة فيهء تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات 
بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية 
والصناعيةء وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيق إبرام ما تقتضيه 
الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف". 

كما نصت المادة الثامنة من المعاهدة على إنشاء مجلس اقتصادي يتكون من 
وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية أو من يمثلهم لكي يقترح على 
الحكومات (وليس مجلس الجامعة) ما يراه كفيلا بتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي 
ما بين الدول العربية. 


(؟) التكامل الاقتصادي الدولي والتنمية الاقتصادية الدكتور أشرف إبراهيم عطية دراسة نظرية 


وتطبيقية. رسالة دكتوراة, كلية الحقوق» جامعة عين شمس» (صهمه). 
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وهكذا نجد أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة 
العربية قد كررت المبدا الذي تضمنه ميثاق جامعة الدول العربية وهو تعاون الدول 
العربية الأعضاء في كافة المجالات الاقتصادية للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي 


العري(2. 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
يوك الفقهالعام 0 
ارون 


ينانا 


المطلب الثاني 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
من أكثر التجارب العربية انتظامًا مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ حيث 
تعد مؤسساته أكثر انضباطًا من المؤسسات التكاملية العربية الأخرى. وبالرغم من ذلك 
فإن المجلس لا يمثل سلطة فوقية أعلى من سلطات البلدان الأعضاءء ولكنه هيئة 
تنسيقية بين هذه السلطات في مجالات الأمن. والدفاع. والاقتصادء والسياسة 


ويمكننا القول بأن دوافع إنشاء هذا المجلس في الواقع كانت دوافع أمنية 
المواجس الأمنية التي انتابت دول الخليج بعد قيام الثورة الإيرانية(". 


الفرع الأول: نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

لم تكن المخاطر والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية بعيدة عن طرح فكرة 
مجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من ثلاثين عاما؛ فرغم التشابه الواضح والتقارب 
الكبير في البُنى الاجتماعية والثقافية, والتطابق التام في طبيعة نظم الحكم في الدول 
الكليضية الستعم تاميك خض الهزار «الجغراق بالشطى وتوفر القافدة الدقليي: 
القادة "المعودية"؛ إلا اق سه الدول لم فتكر :فيل ذلك الوقع:ق الدخول:ق مجم 
أو منظومة إقليمية واحدة:ء وربما يكون مرد ذلك في جزء كبير منه إلى تأخر بعض دول 
الخليج في الحصول على استقلالها إلى أوائل السبعينات الماضية؛ فضلا عن انضواء 
هذه الدول في تجمعات إقليمية أكبر مثل جامعة الدول العربية. ومنظمة المؤتمر 
الإسلاضي7. 


)١(‏ معضبلات التجزئة والتأخر وآفاق التكامل والتطورء الدراسة الخامسة "التكامل الاقتصادي العربي 
6 التكامل الاقتصادي العربي رؤبة إسلامية, محمد محمود مكاوي افكارة هلأ ). 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
كم للبنين بأسوان 


0 
0 العدد: السادس 


إصدار ديسمير 77 ٠6م‏ 


أذ 


سانا 


الفرع الثاني : أهداف مجلس التعاون الخليجي 
تتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي فيما يآا 0 


أولّا: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولا 
إلى وحدتها. 


ثانيًا: تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف 
المجالات. 


ثالنًا: وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك: 


© الشئون الاقتصادية والمالية. 


الشئون التجارية والجمركية والمواصلات. 
الشئون الاجتماعية والصحية. 
© الشئون التشريعية والإدارية. 
والثروات المائية. والحيوانية, وانشاء مراكز بحوث علمية» وإقامة مشروعات 
مشتركة. وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوها. 


)١(‏ التكتل الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد محمود مكاوي. المكتبة العصرية للنشر والتوزيعء 
المنصورة. مصر 7١١١٠مء‏ (ص5 .)١١‏ 

)١(‏ نسبة إلى اليَقْنِيّة: على وزن العلميّةء مصدر صناعي من "التِمُن" بكسر التاء وسكون القاف على وزن 
"العلم". واليّفْن: الرجل الحاذق الذي يتقن علمه. قال ابن فارس: "التاء والقاف والنون أصلان: 
أحدهما إحكام الشثيء. والثاني الطين والحَمْأة. فالقول الأول: أتقنت الثيء أحكمته". والمقصود 
بِاليّفْنِيّة: جملة الوسائل والأساليب التي تختص بمهنة: أو فن معين. انظر: معجم مقاييس اللغة 
باب التاء واقاف وما يثلئهما :)0./١(‏ مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الثالث والثلاثون. الجزء 
الرابع (ص ,)"١7‏ ومعجم أخطاء الكتاب لصلاح زعبلاوي ط: دار الثقافة والتراث. دمشقء الطبعة 
الأول لا 5 اه (صغلاء 76). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
يوك الفقهالعام 0 
ارون 


ينانا 


المطلب الثالث 
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) 

الفرع الأول: نشأة المنظمة 

انبثقت فكرة إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أثناء انعقاد مؤتمر 
البترول العربي الأول الذي عقد في القاهرة في ابريل عام )١159(‏ حيث ناقشت وفود 
الدول المصدرة للبترول المشاركة في أعمال ذلك المؤتمرء سواء منهم الأعضاء العرب 
العاملون أو الأعضاء غير العرب المراقبون فكرة إنشاء المنظمة وأهدافبها. 

وقد تم تأسيس المنظمة في العاشر من سبتمبر عام )١1970(‏ في اجتماع عقد 
العاصمة العراقية بغداد بحضور كل من السعودية. والكويت, وايران» والعراق: وفتزويلا 
حيث وقعوا على الاتفاق الأسامي لمنظمة أويك ثم انضمت إلها بالتدريج ثمان دول 
أخرى هي قطر(١11١)ء‏ ليبيا(؟197١)‏ واندونيسيا(؟117١)‏ والإمارات العربية 
الملتحدة )١1977(‏ والجزائر )١1979(‏ ونيجيريا (1971) والإكوادور والجابون. ثم انسحبت 
الجابون في يناير )١1194(‏ كما علقت أندونيسيا عضويتها عام :)3٠١9(‏ وانسحبت قطر 
في ديسمبر )30١18(‏ ليستقر أعضاء المنظمة حاليًا على )١5(‏ عضوًاء وهم: (الجزائرء 
منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا. 
الفرع الثاني : أهداف المنظمة 
أولًّا: التنسيق بين الدول الأعضاء في السياسات البترولية وتقرير ما يحقق ويحفظ 

مصالحها الفردية والمجتمعية. 
ثانيًا: إيجاد السبل والوسائل التي تضمن استقرار الأسعار في أسواق البترول العالمية. 
ثالثًا: احترام مصالح الدول المنتجة ومراعاة إمداد الدول المستهلكة وضمان عائد 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
7 للبنين بأسوان 


ع دن العدد: السادس 


رابعًا: المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء على أن تستوفي هذه الدول الالتزامات 
المثرقبة علينا وفق, النظاة. الأسانيء .وقدهميم فق تحقيق. هذا اليدف الأمانة 
العامة للمنظمة برئاسة الأمين العامء وبمساهمة اللجنة الاقتصادية واللجنة 
الوزارية الثلاثية المعنية يمراقبة أوضاع السوق والحصص الإنتاجية. 
ويعتبر المؤتمر الوزاري السلطة العليا لمنظمة أوبك. وهو مسئول عن وضع 
وصياغة السياسة العامة للمنظمة وتقرير كيفية تحقيقبهاء ولأويك لجنة مراقبة وزارية 
أنشئت عام (1197).» ومهمتها مراقبة الحصص الإنتاجية وصادرات الدول الأعضاءء 
ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في منظمة أوبك في نطاق المجلس الوزاري مرتين في 
العاه(". 


عد كه 


)١(‏ الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية على شبكة المعلومات الدولية 
الإنترنت. 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
3 اننا ييه الفقهالعهام 5 
ور 


ينانا 


المطلب الرابع 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 


تجدر الإشارة في البداية إلى الفرق بين منظمتي "أويك" ومنظمة "أوابك". فكل 
منهما منظمة مستقلة ولها دورهاء إلا أن هناك علاقة تربطهماء ويتمثل هذا الرابط في 
هود شبعة اغكناء من الدول الشاركة ق منطية "أزرله" امهيا فى مقظية رانك" 
أيكبّاء غلاوة غلى تصن المادة الفالفة من اتفاقية إنشاء "أوايك" يألا تتحارض أهدافها مع 
أفداق "أويك" + وخصوصا ف ما يملق بعقوق والتزافات أغضباء الكخيرة. 

ومنظمة "أوبك" - 0250 منظمة عالمية تضم جميع الدول المصدّرة للنفط على 
فقوي العالم ستكها سيق شيا ستعصير متظية "أوايف" ب: 6818886 ضان الدول 
العروية اللضيكة الدع فعما: 

وطبقًا لاتفاقية "أوابك" فإن أي عضو ينضم إلها يجب أن يلتزم بمستويات 
مراعاة الأسعار التي تهدف إليها قرارات "أوبك". بما يساعد على تقوية دول المنظمة 
العالمية المصدرة للبترول "أوبك" في العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على 
مستوبيات الأسعار. 

إذا تقرر ما سبق فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" منظمة 
إقليمية متخخصة ذات طابع دول مقرها دولة الكويثء أتشكت باتفاقية بين دول تُنع 
وقضيوو التتزولء وديدق هلم القظلمة إل العفاون قيما بيجا وتوغيد عبود هك لعفي 
افخبل الببل”لعظوس الصناعة البترولينة ق تق جعالاماء وللزقادة هن موازدها 
وإمكاناتها لإقامة المشاريع المشتركة. وخلق صناعة بترولية متكاملةء عن طريق التكامل 
الاقتصادي. العري اللنشودء وإعداد. الدراسات البترولية» ونتظيم. المؤتمرات 
والاجعداعات التذرييقية قينا نين دوليا: 

ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليًا عشر دول منتجة ومصدرة للبترولء وهي: دولة 
الإمازاض الحروية للحدة. مملكة البعريو» العميونة الجراكريت. اللملكة. العربية 
السعودية. الجمبورية العربية السورية. جمهورية العراق» دولة قطرء دولة الكويت, 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 4 للق العدد: السادس 


وي للبنين بأسوان 0 إحد اراد يسور 21 


دولة ليبياء جمهورية مصر العربيةء بالإضافة إلى تونس التي عضويتها غير فعالة في 
الوقت الحاضر. 

وقد قامت المنظمة بتأسيس العديد من المشروعات العربية المشتركة الناجحة 
مثل الشركة العربية البحرية لنقل البترولء والشركة العربية للاستثمارات البترولية 
"أبيكورب". والشركة العربية لبناء وإاصلاح السفن "أسري". والشركة العربية للخدمات 
البترولية. ومعهد النفط العربي. كما أن المنظمة تقوم بتخصيص "جائزة أوابك 
العلمية" للمشتركين والفائزين من مواطني الدول العربية في مجال البحوث المتعلقة 


بالبترول والطاقة والغاز./" 


)١(‏ موقع منظمة أوابك على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
ا 1 
لد اننا ييه الفقهالعهام ان 
ور 


ينانا 


المطلب الخامس 
الاتحاد الأوروبى 

بمثابة جمعية دولية للدول الأوربية, تضم ثمانية وعشرين دولة. وقد تأسس الاتحاد 
الأوربي بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام ام وإن 
كانت العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. 

للاتحاد الأوروبي نشاطات عديدة؛ أهمها كونه سوقًا موحدة؛ حيث يستورد 
الاتحاد السلع والخدمات من أكثر من مائة دولة» مما يجعله أكبر سوق استيراد في 
العالم, كما أنه أحد أكبر المصدرين في العالم, وجدير بالذكر أن عملة اليورو هي 
العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من الدول الأعضاء. 

إن الفرق الشاسع في المستوى السيامي والاقتصادي بين دول أوروبا الوسطى 
والشرقية ودول الاتحاد دفع مجلس الاتحاد الأوروبي 2 عام 17م ليضع ما يُعرف 
بشروط كوبن هاغن التي يمكن عرضها كالآتي: 
أولًا: شروط سياسية؛ فعلى الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة 
ثانيًا: شروط اقتصادية؛ وهي وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوقء 

وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد. 
ثالنًاة: شروط تشريعية؛ على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها 

وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنها 

لذا فإن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز المناطق التي تتجلى فيها صور التكامل 
الاقتتصادي على مستوى العالم؛ نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها دول الاتحاد في 
سبيل الحفاظ على مكتسابتها المحققة. انطلاقًا من منطقة التجارة الحرة سنة 
ام مرورًا بالاتحاد الجمري لدول الاتحاد الأوروبي الذي تم العمل به فعليا سنة 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية 4 للق العدد: السادس 


ركف ظ للبنين بأسوان و إصدار ديسمير ١7١٠م‏ 
م وصولا إلى اتفاقية السوق الأوربية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 
ردنا 


عه ؤم 


6 تحديات الاتحاد الأوروبي غداة الأزمة المالية (دراسة حالة اليونان), عبد الجليل هداجي ومحمد بن 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 
0 ف 
لد ا ل الفقه العام ا“ 
ارون 


ينانا 


الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صََلنَهَإتَهِوَسَة- وبعد: فقد 
خلص البحث إل هدة كناقض جملا فيساياق: كم اعقب بالنوصيات اللمتريحة. 
أولا: نتائج البحث 


ا-الرقية الإأباكنية للعلافات الدولية فقوم عاق أساين أن اللعسمع العالن سجني 
واحدء وأن الإسلام جاء ليطبق في الأرض كلهاء وينظم شئون الحياة كلها. 

-١‏ الإسلام أمر بالتفاعل الحضاري مع بقية الشعوب والأمم تفاعلا مبنيًا على 
الاحترام ومعرفة حقوق الآخر. 

-٠‏ الانتفاع مما سخره الله تعالى في هذا الكون من موارد طبيعية يحتم قيام التبادل 
التجاري من أجل تبادل الفائض وسد الحاجات؛ لاسيما في ضوء تفاوت قدرات 
الأفراد والشعوب وتنوع حاجاتهم. 

:- أقر الإسلام الأحلاف والمعاهدات السياسية والاقتصادية القائمة على التعاضد 
والاتفاق على النصرة والحماية وأمر باحترام المعاهات والاتفاقات الدولية في 
المجال الاقتصاديء وجعل ذلك مندرجا تحت الوفاء بالعقود المأمور به شرعًا. 


5- التكامل الاقتصادي بين الدول المسلمة وغيرها لا بد أن يتم في إطار الضوابط 
والشروط الشرعية؛ ومن أهمها: مراعاة العدل في التعاملء والوفاء بالعبود 
والمواثيق» وتحريم الغدر والخيانة» وعدم محاولة التوفيق بين الإسلام والمذاهب 
المنحرفة, وألا يكون في التكامل مع الدول غير المسلمة عونًا على الإضرار بدولة 
مسلمة بحربها أو حصارها أو إضعافها. 

1- من نماذج التكتلات التجارية الكبرى التي تعد صورة من صور التكامل 
الاقتصادي: الاتحاد الأوروبي: ومجلس التعاون لدول الخليج العربي» ومنظمة 
الدول المصِدّرة للبترول (أوبك). 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية دق ١‏ العدد: السادس 


0 للبنين بأسوان 0 إصدار ديسمير 77١٠م‏ 


توصي الدراسة بما يأتي: 

-١‏ ضرورة التوعية بأهمية العمل الجماعي إسلاميا وعربيا ودولياء وبيان منافعه 
وأهدافه بشكل واضح. 

؟- أهمية قيام سوق عربية واسلامية مشتركة؛ كصورة من صور التعاون والتكامل 
الاقتصادي عربيا واسلاميا. 

"'- العمل على التخطيط الجماعي للاقتصاد الإسلامي: وأن يقوم هذا التخطيط 
على أساس تعزيز الروابط بين دول العالم الإسلامي وتقويتها؛ للحد من خطر 
العولة 

#- الغمل على تقوبة الاقتصادات الوطنية للدول العربية والإسلامية قبل الدخول 
في تكتلات اقتصادية؛ حتى تكون فوائد التكامل الاقتصادي ومنافعه أكثر من 
أضراره ومخاطره. 

4- ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الشرعية عند قيام التكامل الاقتصادي بين 
الإسلامية وغيرها. 

الاقتصباقق ييخ الدول» والتاضيل القترض للأسمن الك يقدوم عله 

والله ولي التوفيق 


عه ؤم 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


عن البر: 
لم ءه 


منظور إسلامي 0 1 4 
القصاكن 
ثانيًا: كتب التفسير وأحكام القرآن. 


.١‏ أحكام القرآن لابن العربي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

؟. أحكام القرآنء أبو بكر الجصاص. دار إحياء التراث العربي 5.5١ه.‏ 

". تفسير القرآن العظيم.ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة, 
دار طيبة للنشر والتوزيع. 

5. تيسير البيان لأحكام القرآن: محمد بن علي بن عبد اللّه بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي 
المشهور ب"ابن نور الدين". دار النوادرء سورياء الطبعة: الأولى. 577 اه 


بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 7165١ه.‏ 

ثالنًا: كتب الحديث الشريف. وأحاديث الأحكام. 

1 الأدب المفرد للبخاري. ط. دار البشائر الإسلامية بيروت. 
الفضلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء مصرء الطبعة: الأول ١5١19‏ ه. 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء دار البجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
السعودية. الطبعة: الاول» ١ه‏ 

٠.بذل‏ المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل بن أحمد السهارنفوريء مركز الشيخ أبي الحسن 
الندوي للبحوث والدراسات الإسلاميةء البندء الطبعة الأولى /551 اه 


.بيان الوهم والإهام في كتاب الأحكام, علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسيء أبو 
الحسن ابن القطانء دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأول. 51 ١ه‏ 


ع 


١ 


دا 


؟ ١.التاريخ‏ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد اللّهء الطبعة: دائرة 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


ل للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


7.سانن أبي داود. ط. المكتبة العصرية» بيروت. 

/ .سنن الترمذي. ط. مصطفى الحلبي. 

.السنن الكبرى للبييقي. ط. دار الكتب العلمية. 

٠.صحيح‏ البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول النّه -صَآَتَهَلدَووْسَلَه- 
وسننهكه وأيامه, ط. دار طوق النجاة. 

١".صحيح‏ مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - 
دوس مسلم بن الحجاح أبو العسن الفشيري العيسابورىء الناشر: دان إحياء التراك 
العربي - بيروت. 

؟.العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو 
الحسنء علاء الدين ابن العطارء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأول /ا517١‏ ه 

7"”. العلل الكبير.ء محمد بن عيبى بن سَؤرة بن مومى بن الضحاك. الترمذيء» أبو عيمىء الناشر: 
عالم الكتب,. مكتبة الهضة العربية - بيروتء الطبعة: الأولى. 505 ١ه.‏ 

4".فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط. دار المعرفة بيروت. 

سفتح المغطا شرح الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني: علي بن سلطان القاريء درا الكتب 

1".فيض القدير شرح الجامع الصغير. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: 
الأول. 5ه؟اه 
مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة الأول 51١6‏ اه 


.لكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء محمد الأمين بن عبد اللّه الأرَمي العلّوي البَرَري 
الشافعيء دار الهاج - دار طوق النجاة.ء الطبعة: الأوى. ١57٠‏ ه. 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 

بد 9 

له 1 3 الفقهالعهام 3 

رجه 

14.مجمع الزوائد للبيثمي, ط. دار المأمون للتراث. 

٠.المستدرك‏ على الصحيحين للحاكم النيسابوري» ط. دار الكتب العلمية. 

١1"؟مستد‏ الإمام أحمدء ط. دار الحديث. 

؟".المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم» الناشر: 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء. ط. دار الكتاب العربيء الطبعة: الأول ١6.5‏ ه. 

".نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه الشوكاني اليمني» الناشر: دار الحديث, مصرء 
الطبعة: الأول. 7١5١ه.‏ 

رابعًا: كتب اللغة 

1".مجلة المجمع العلمي العراقي. 
بيروتء. الطبعة الرابعة 8١51١ه-1558م.‏ 

8.معجم أخطاء الكُتّاب لصلاح زعبلاوي ط: دار الثقافة والتراث. دمشقء الطبعة الأولى /ا5 ١ه‏ 

خامسًا: كتب الفقه. 

الفقه الحنفي: 

٠.الاختيار‏ لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء. مجد الدين أبو الفضل 

١‏ .البحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري»ء 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية. 

”5 .بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع» علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 
الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية. 5.5١ه‏ 


“"5.حاشية ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


7 للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» الناشر: دار الفكر-بيروتء الطبعة: الثانية. 5١5١‏ ١اه.‏ 
غ؟.المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأئمة السرخمي.ء دار المعرفة-بيروتء. ١5١5‏ ه. 
الفقه المالي: 

5 .حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق المالكيء. الناشر: 

دار الفكرء بدون تاريخ. 
61.فتح القدير للكمالء. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمامء بيروت 

دار إحياء التراث العربي. 
/اء.الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي. ط: دار الفكرء بيروت» 

هلؤاه 
8.لقوانين الفقبية. أبو القاسم. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه. ابن جزي الكلبي 

الغرناطي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

بيروت - لبنان, الطبعة: الأول 15.7 ١ه‏ 
.منح الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي» 

الناشر: دار الفكر - بيروتء تاريخ النشر: 5.05 ١ه.‏ 
١.مواهب‏ الجليل في شرح مختصر خليلء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 

الرحمن الطرابلسي المغربي. المعروف بالحطاب. الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة. ١‏ ١51١ه.‏ 
الفقه الشافعي: 
0.الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 

عبد مناف المطلبي القرشي المكي, الناشر: دار المعرفة - بيروت, بدون طبعة: 0 5ه 
5االبيان في مذهب الإمام الشافعي,. أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 

الشافعيء الناشر: دار الهاج - جدة:ء الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه 
5.حاشيتا قليوبي وعميرة. أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. الناشر: دار الفكر - 


5ه.روضة الطالبين للنوويء المكتب الإسلامي. 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


مخ الزي. 

ل 5 5 الفقهالعام 0 

7ه.المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 

.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج»ء شمس الدينء» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول 6١51١ه.‏ 

الفقه الحنبلي: 

9.لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد 
المزْداويء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة: الطبعة: الأول ١5١6‏ ه 

٠.الفروع.‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدمي الرامينى ثم 
الصالحي الحنبليء الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى ١575‏ ه 

١.كشاف‏ القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس الهوتى الحنبلىء» الناشر: دار الكتب العلمية. 

5.المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح: أبو إسحاقء برهان 
الدين. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنانء الطبعة: الأول. ١51١/8‏ ه. 

7.المغني, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» مكتبة القاهرة» تاريخ 
النشر:/8/١١ه.‏ 

الفقه الظاهري: 

.ا محلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمي القرطبي الظاهريء الناشر: 
دار الفكر - بيروت. 

سادسًا: كتب الاقتصاد والعلاقات الدولية. 

6.أبعاد الاندماج الاقتصادي العربيء د. عبد الحميد ابراهيميء الطبعة الثالثة بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

7.لاتجاه نحو التكامل الاقتصادي في السوق الاشتراكية ودور المشروعات العربية المشتركة؛ د. 
فؤاد مرسيء ندوة المشروعات العربية المشتركة القاهرة 915١م"‏ الطبعة الأولي 191/1م. 

1.أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية. للدكتور أحمد عرفة أحمد 
يوسف. دار التعليم الجامعي-الإسكندرية. 

.أسس العلاقات الدولية في الإسلام للدكتور محمد احمدء دكتوراة كلية الشريعة جامعة الأزمر 
11م. 


5.لأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم, للدكتور أحمد عبد الونيس شتا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


ف للبنين بأسوان 


ري لكين 
ا 


ا إصداز ديسمير 77 آم 


(صلثلاء 729): المعهد العالمي للفكر الإسلامي-القاهرة, 1151ام. 

٠.أصول‏ العلاقلات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» د. عثمان جمعه ضميرية» 
دار المعالي» الطبعة الأولى 19١5١ه‏ 

١‏ .الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الاقتصادية "جمهورية مصر العربية نموذجًا", للدكتور كريم 
سالم الغالبيء محمد نعمة الزبيدي» بحث بمجلة العلوم الاقتصادية.ء المجلد السادسء العدد 
5 مايو لم. 

"لا.اقتصاديات العالم الإسلامي» د. محمود شاكرء مؤسسة الرسالةء. بيروتء. الطبعة الرابعة 
اه 

1/ا.الإقليمية الجديدة. المنيج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي, لمحمد لحسن علاوي. بحث 
بمجلة الباحث العدد 0,0 جامعة قاصدي مرباحء ورقلة-الجزائر, 3١‏ ام. 

5/.التحالفات السياسية 2 العصر الحديث من المنظور الإسلامي» لصبيب مصطفى آميدي, المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ١118مم.‏ 

ها.تحديات الاتحاد الأوروبي غداة الأزمة المالية (دراسة حالة اليونان)ء عبد الجليل هداجي ومحمد 

1ل.التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي» إكرام عبدالرحيم, طبعة مكتبة مدبولي» 
القاهرة, الطبعة الأولى 57١٠١٠م.‏ 

//ا.التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. د. محمد الامين مصطفي» رسالة ماجستير قسم 
الدراسات العليا الشرعية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القري. مكة 4 .15١ه‏ 

8.التكامل الاقتصادي الاشتراي. د مفيد حلميء. و د. محمد كمال زبيدة» دمشقء دار التقدم 
العربي» 7لاكام. 

9االتكامل الاقتصادي الدولي والتنمية الاقتصادية الدكتور أشرف إبراهيم عطية دراسة نظرية 

٠‏ .التكامل الاقتصادي العربي رؤبة إسلامية, د. محمد محمود المكاوي. ط: دار الفكر والقانون 
5م 

١.التكامل‏ الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعيات القانونية تجارب 
وتحدياتء لخليفة مرادء رسالة ماجستيرء جامعة باتنة-الجزائرء 6م 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


جخة الزنو: 

ل 0 0 الفقهالعهام 3 

5.التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسلامية. للدكتور نزيه عبد المقصود 
محمد مبروكء. دار الفكر الجامعيء, الطبعة الأولى "١٠1م.‏ 

/.التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية للدكتور أدهم إبراهيم جلال الدينء. ط: مركز الكتاب 
للنشرء الطبعة الأولى /ا١١٠م.‏ 

5.لتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية للدكتور إسماعيل عبد الرحيم شلبيء الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية. بدون طبعةء بدون تاريخ. 

5.التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلهاء 
للدكتورة عبير فرحات علي. بحث بمجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرء 
العدد ,)١5(‏ 5١٠5م.‏ 

67.التكامل الاقتصادي دراسة تطبيقية للتكامل المصري السودانيء أسامه غيث. دراسات قومية, 
العدد السادس. ط: مطابع الشروقء القاهرة». بدون تاريخ. 

7.التكامل الاقتصادي في الخليج العربي للدكتور محمد هشام خواجكيه. منشورات مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية. جامعة الكويت, العدد الأول. 1917/8م. 

8.التكامل الاقتصادي والوظيفة الجديدة مدخل نظري مع إشارة إلى التجربة الخليجية: د 
مصطفي عبدالعزيز مرسي. مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 7٠١5‏ م. 

9التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية. د. سمير التنير وآخرونء الطبعة الأولى 191/8 م» 
بيروت: معهد الإنماء العربي. 

٠.لتكتل‏ الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد محمود مكاويء المكتبة العصرية للنشر والتوزيع» 
المنصورةء مصر 7١١1م.‏ 

١.التكتلات‏ الاقتصادية كأداة مؤثرة في تعزيز التجارة الدولية "دراسة حالة بعض التكتلات 
الاقتصادية" لحمزة فطيمة, بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية» الجزائرء المجلد )١١(‏ العدد 
(0). 

؟االتنمية الاقتصادية دراسة تحليلية للدكتور علي لطفيء مكتبة عين شمس. القاهرة ١/19م.‏ 

17.التنمية الاقتصادية لدول العالم الاسلاميء د. محمد عبدالمنعم عفرء دار المجمع العلمي.ء جدة 
1ام. 


5".التنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة. د. عبد الوهاب حميد رشيد. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


71 للبنين بأسوان إصدار ديسمبر 77١٠م‏ 


5 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في مصر للدكتور 
أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)ء 
العدد الا يونيو 71 ٠م‏ 


7.دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي. آدم إسحاق حامد 
العالم» رسالة ماجستير بكلية الشريعة - جامعة أم القرى عام ١٠١5١ه‏ 

7.السوق الاسلامية المشتركة, د. محمود محمد بابللي» مطبعة المدينة» الرياض 191/1 م. 

.سياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة» د. باسم الجميليء دار الكتب العلمية-بيروت. 

9السياسة الشرعية في التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية, 
المملكة العربية السعودية نموذجّاء للدكتور حسن بن محمد سفرء بحث بمجلة البحوث 
القانونية والاقتصادية. الصادرة عن كلية الحقوق-جامعة المنصورةء المجلد ١ء.‏ العدد 2.٠١‏ 
أكتوير ١١١5م.‏ 

٠‏ ضبوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي. لمحمد نجيب الجوعانيء دار الكتب العلمية-بيروت. 

١‏ العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهرة القاهرة دارالفكر العربي. 

العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي بيروت مؤسسة الرسالة ١/19م.‏ 

٠‏ . معضلات التجزئة والتأخر وآفاق التكامل والتطورء الدراسة الخامسة "التكامل الاقتصادي 
العربي طموح وعقبات". من منشورات اتحاد العرب /1919م. 


الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية لجمبورية مصر العربية على شبكة المعلومات 
الدولية الإنترنت. 


5. موقع منظمة أوابك على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 

سابعًا: كتب عامة. 

7. أحكام التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة: د. 
عبد الحكيم أحمد محمد عثمانء ط: درا العلم والإيمان. الطبعة الأولى /١٠٠م.‏ 

أحكام أهل الذمة لابن القيم, بيروت دار الكتب العلمية 1995ام. 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي. الدكتور عبد الله إبراهيم الطريقي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية 5 ١51١م.‏ 


61. أسن المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم مهاجر وما يترتب عليه من 


التكامل الاقتصادي العالمي من 
منظور إسلامي 


4خ الاير 

م - 

له لا 3 الفقهالعهام ا 

درل 
العقوبات والزواجرء أحمد بن يحبى بن محمد الونشرسي» تحقيق: د. حسين مؤنسء مكتبة 
الثقافة الدينية-مصرء الطبعة: الأول. 5.5 اه. 

.٠‏ إصلاح المال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرثي المعروف بابن أبي الدنياء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول 5١51١اه‏ 

5١‏ الأموالء للقاسم بن سلامء دار الفكر-بيروت. 

. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء عام النشر: ١5١0‏ ه - 1996 م. 

. جريمة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية. لرضا السيد عبد 
العاطي» دار محمود-القاهرة. 

. الخراج لأبي يوسفء. المكتبة الأزهرية للتراث. 


7". دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية, محمد عبدالنّه درازء الكويت دار القلم 


1116ام. 
بيروت. 


.. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الدورات 
من 55-7 الإصدار الرابع 3 ٠٠م‏ 


6. مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصميء مكتبة ابن تيمية»ء الطبعة الثانية (ه؟/50١).‏ 


.٠‏ مقومات المجتمع المسلم: فاروق الدسوقء المكتب الاسلاميء بيروت: الطبعة الثالثة. 


عو © كه 
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لطلاوء صكاقط صالخا متم [223مصاة ماعيقااج موضيواج :دانلاج' 

.أ ةنانا3 لطقاطح'قلها ٠‏ أ315غ31 ابابا :مدلإصقط] 

انار أ31-0أمطااعا3 انابهءااج 032 ,اأأطوعدع31 صطذزذا موعناو!3 صقاطج' .1 

أ(3236عة31 طأوضبغاج 'دلاطذا' 036 ,نا3535ز(31 ك4كاقط باطج' ,أضموىناواج طوكاطج' .2 
.1405 
رطأأطخقا صلط “قصبيع صلط اأعدصؤذ"' '3|803 باطج' ,لمطاجدع31 صواباواج ١1أ1315‏ .3 
.أع1]310/21قللا اطكقصأذ! غ121 ,03 ,531303163 30مقطنام علط أمطدك زباوأاومطة] 
ملط طااج لمدوع علط أتاهع ولط 0ومصقخطيامص ,تمونواج صكعاطج'ذا مولإخطاح ١أولاجخ‏ .4 
انام ططق" أط الاططكقماة أأع38قطكاة المقمولااج طاغحطااج متط متطوءطذا" 
.1433 ,33الثانا'|3 :0ا 3|362 ,3أأناد ,3|031/301 032 ,"ملزأ0اج 

3 طنأقاقا أمدع3ط لم53 غ13مع3م 33ادع أمموع]أأ'ا3 1] عأصناصاح زو أواج .5 
اغأقطااة 30صطخج' طلط 30صقطتيم ,ملزأماجة كصقطك بقوءتطقطالاه صكاحطاج 
طكة 12 ,أأة أ ط3103 - (تأقعأامطخ'١3)‏ 0ذ3اثاط أ2هع63غهصم راألاجهع 331 طذاق أمتطءتأطداج 

.أمطقكاطة'!3 طأألقطخ '3لها ا قطداة ط6خأل ةطاح طبغبها :تممطغاقط] 

.أنان/ا 53 غ3أم قاذ أأ'|3 عالاقط35ة3|0 036 .3غ ,قط اباط اذا 30عأناماح 31'3036 .6 

أ أعأمة"'ا3 .3غ ,أصواذدباوأًا أأقطانطاحه طلتطود طعهطدنا دكا ل0هطنىئز" .7 
4لا ااة 

ماط 30أع طاأط 3دكبامط ملط لداع ,متأصاكنام لالإونتحه]لط ملتادعنماح لدمن_ انا" .8 
'353/ثاات 036 :أأط335ص!3 ,ا|31303 ناطج' ,315360 أطوكطدلااج طلللناةمطوء 
.أط 1419 ,33انثانا"|3 :1أ2ع30غ|3 رأطأكةططا ,318/216غ1دنلا اطكخطاقنلا ١|321‏ 

معقطواق 85 غ3ع301نلااجة عقطأد'ادنلا طأتلمقطخ"'ا3 زمكاها 6 عأصياصماح ,0630اج .9 
ملط ماتاوع ملط قصبع 5أقط باطح" الزلماج زومأد مأوذاناصاة مط ,قءتطوااج 
-30لالمات - عأ 2ن/لاةغادنها عطكقصانا غوىزتطاج 036 ,نالءكتمصاة أأع 8 ههطداج 0دمصطح' 
.أط1425 ,3131/33 :330631 ,غ3أ0باء3153 

م3تصطة' طلط اتاحطا طالاجطذاذا 0نا/نا03 أاج' محصبك أاجط 8 0ناطزدماة اط30ط .10 
طاناطناط اذا أأللاة30طاج موكوطاج أطج' يي الإقطداة 232القط ,أكناآصةطأدكاج 
.أط1427 33اثثانا "| أهع3غ31 ,مطاتطاة ,تأأخهامم قاذ "اج غ1013531دنلا 

قاط 30صقطيام طلط ألهع ,تلصقاطك"'ا3 طقلا 5 قط "ادها مطقللااج مدلاط .11 
!03 ,31036330 ططاح 0م3كقط|3 باطخ" ,أ5ة]!3 أالإمطاطاة أتسقغلااج >األهماج مطوء 
.1418 ,33انثانا"'|3 :336230 ,30/إ3|23 - 6231 

ملط مالتطوعطل' صلط اأعومكلا' طصلط لوصصحطياصطص ,رقءأطقااحه كا 33غ6اج .12 
5ألقع3م |3 غ3 ألا03 :لأدع36غ31 ,طذااج مطدع بامج' قط اناطاح غ3 لإقطعناماة 
310 - 3630 036لاقط راغ أمحصططابيعاج 

قط31!'32 .13 ,أألالاناداذا "مأطقااج عأمذزاج" أ أناءع3 ماح عأممق/لادزاج ع3ممطوز .13 
.مقطا 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


غ+13أمع3 م اأة ,3ه .3غ عتزجط صطاذذا غ3/ا02أطاة طأألمقطج' زعطات 85 غهئ/ا12أ10اج .14 
.نا /ا1 63 

.أمااقطاة 3دذاء غ3313ع31 طناأنءااة 'دلزطأا' 036 .3غ رطدزقط مطح نوطناد .15 

.أناء/ا 3 ,316352131 31503163031 .13 ,0ن/0ا03 أطاج' مقطاد .16 

.أطاقط|3 3133أكناط .3غ ,أطلأصط اا مقصيد .17 

اماع31 طبغابهءااج 030 .3غ ,أعخطاط اذا 33نطنهااج مب 3|135 .18 

31153131 13535316 .13 ,33طأط صطلتح طلطد5 .19 

الامانا' طألمط 3531غ اناما طتط53ا3ة 30مكناماح عأصذزاج - أنقطاباطاج طتطج5 .20 
310331 0للا3غ 031 .13 ,اطاط 33ل3'3ثلا طأناط3طناكقنها -1- ط3|ا3 اناكة؟ 

ا30ع3 ضقء 301ع31 ان3صاط 353غ1 ل اناماة طتط 3153 لأصضوياماةج - مالتاوباصط طاطج5 .21 
أالإخطدنا0|ا3 3153530 با٠طج'‏ [33ز[3طا3 طلط مالاكيامط ,حط- طذااج اباكهء 1133" 
.ألا الات - أأط33ع31 طأو باج 'هلاطذا' 032 :أط335ص[3 ,راط وكلإاصماج 

ملط متطقعطنا"' ملط أادهع ,تنصقاطخة'!3 طغألقطج"' 11 غ3ل0سمابيعاة طعهطك 11 غخ3ل0بعاج .22 
ممأ الإألاج '3ادهء ,ط53قط31 ناطج' ,ضدمالادانادك ضأط مهم اج5ك ملط ل تالاحل 
اطاكةطاقةنلا 6غ3ع3طاذا غدأصموادا'اجة 6الإاهةطدةقطاج 036 :أأط310335 ,316363 
.ط 1427 ,33الثانا'|3 :31366313 ,م3قصططن! - أناءلاة0 رع أ نلا ح ]دنلا 

مأط 33كلناط طلط لاجد طلط 533اء طلط 3030طنامط ,اا ١3اجعا3‏ .23 
غ+4383اقط ,36غ3اا3 ملطلادء :أطدة3صاة ,33ذأعء باطج' ,لطلتاصةأغات ,ركاخط3103 
.1409 ,33الثانا'|3 :لاأ2ع36غ31 ,انا لاد - غ31أط323ع31 غخ3تلمطذوصاج 

!03 .3غ ,أم3503|3ع31 عتزقط صطذزذا باقطاباطاج طتطود طعقطد 32طاج 15ج .24 
.ألا ء/ا03 غ5]أمع3 ماج 

طلا لاط 30طققطباط غ6قلقنثاءأط وغناماج طعقطد 33غ3طعناماج طغة] .25 
.أناءلا 63 ,363 أمطااع|3 انأبهءااة 0323 ,/اأ31031 صذغاناد ملتط مأتاهع ,أصوطلإحطداج 

أناع3|030 30ممطقطباط الأا3أ3|0 طملاجج ,وأطع3153 عأص زات طعقطد 3103016 50 .26 
31530330 دمألأطدعا3 ملادج صملط أالهع صلتط مبقمدع31 زد متم ]لاا نيدماج مطدع63 
,)35م - 33اطنكااة 3136ز8اج غ1433اجصمادج ,ءتطدن31 اللادصماماة وصتاط] 
.أط1356 ,33انلان"'ا3 :31366231 

30مطقطنامصأًا رقطاناطاج طتطدد ولإتطقطعا قطكقا 15 310131 أموع3 ماح أطابها .27 
3/انا"|3 31306231 غناءلاةط ,312153131 غ353531لاطمط ,أأأوم وطاق أمادزاة ءأمحطااج 
.1415 

مأصطة"!3 30صمقطيام ,أز3زهط|3 علط مالتاكئباصط طتطدد طعقطك زجطقثثااج 6و انلاحااج .28 
3 - زقططتأصاة 36ل ,أأع3هطواة لمق قطان لإلنادادع31 لإمطوعن"اج طوااج مطوع متم 
.أط 1430 ,33اثثانا'|3 :31366211 ,3103[311 ونلا 

.لطا |١323‏ منامطةمناة 32ل .3غ ,تمسقط لاه ط اذا 0 أالإة/نا3123 ع3ممطزهم .29 

اناأناكااجة 032 .13 رءناطددلإأماج صمكاتط ًا ملإقطتط3153 33ادع )30131غ5ناممتاج .30 
.أغ2أممطاأعاج 
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.]3|301 036 .13 ,نال30صططخ' مطهصم أ "اج ل0أمواط .31 

طااج لطع خ3طتطد تطح" صلط كعكاقط باطج' قطغ313/لا طأألقطخ"31 5 31مدكنامطاج .32 
313/30 - عطكناءاة غ433 اقط :غأطد35قصاة ,رطتطوعطل' علط لموصمصخطياص ملم 
.1409 ,33انثانا "اج :لاأهع31630 

الإاتغأناط طلط طللابالاج' طأط عقصطخ' طاأط طذمالاذاناد ,3غ1/53ا31'3 (2دزعنامطاح .33 
- ل/[3|53303 032 :أأط310335 ,أصوءط3غ|3 (نأددو|3 ناطج' ,تنطهجطاة تصطادااج 
3 أط3و31 

3 31 أطوعطكنامطاة طأأل0قطج"!١3‏ صعتص عتطغها مهلا2ط غ31م53قط|ا3 310303510 .34 
ماط محصطقء !3 لموع صاط 0دمخطيام الإقطااج باطح" ملإأ0اج كومطقطك ,لأ هصاأداح'اج 
ب33اثثانا"اة :3136631 ,ألطق3ع31 336لا 0376 .3غ ,األتاقط ةداج 0وصمصقطنامط 
.أط 1405 

طقااتة لعطدء ولط لع3صصقطتيص صلط أأدء صلط ل30مقطباص نقغلناب'اج أأم .35 
:لأ 313663 أاكقط ,أط6أأ30طاج 03,6 :األطد5ة3ص!ا3 ,تصدممذلااجت أصعواللااطداج 
.1413 ,33انثان"اج 

3طع ناح ابغبه»ا :تمجعطقه 

أ30أ312 أأممطااعاج عدمرطزة ماح غ2[3131ط .36 

,[31332 310301 لطع علط عكاقط أطج' طلط 30صصقطبص ,تطقطوكاة عتغخطايام .37 
- 1418 31233136 غ31ع3|36 رألء/ا2 ,03/إ53 ,3163521311 313631 مماج أدع36] 
.م199 

315303131 0326 :13 3/لا53|3ع23 35ادؤذذا طوأبهااة 'قغطكاح' مأأزعباصم .38 
.أط7 142 33الثانا'|3 3|321 ,3ع ط35 ممأل ,أطغهء163دنلا 

.أط1399 |3 163ل ,أ3:5؟ ص٠طتذقَزذا‏ أقطعنااج 5أل/ا 303 .39 

31 طبغبه»ا :موكصقط!ا 

لأ طقطاح طوأكاج 

8/0100اةطا طلط للاصطقط طلط طولاج 0طدء نقغخطاناماة أذأاعجغذا عمدغخط اداج .40 
أأط3!5335 ,أ3مقطات 315501 باطج' (الاألاة لزقمط ,أط3103طاج الأرناصاة 
6 ,غ3 أط3ن31 - أط3ا2طاح أهع 2363م 

ملط متطوعطا"' علط ملاألاج ملادج ,أوالاه31030 2صهوا طعجطد وألاد3!ج عطوطاج .41 
30 036 :ألط335طاة ,أألدتمصاة طأأزهه صطتأولط آنمعقصات ,لمدصسحخطيم 
31 أطققط |3 :2م336 ,أأمطوادأ "اج 

ملط عكاقط باطح" ,طلاألاج 'ذادعء ,أعالاهءقطواج 3006 8 عاألإومدداج عالإج630 .42 
منأبكااة 0376 :أأطد33صمات ,أأتصقطات أأصدكةااتة 0ع3صطخ' طصأط لباعكهمط 
.1406 ,أغ3أطةقطأاة :تلأهع36غ|31 ,نأ أممطاأعاج 

مطتة “قغطاناماتح 3101 33ادء ؟تغطنامات 3011 - وألأطدء صطاح غأوأطكوحط .43 
مألأطدء 316322 ل0طادء طلأط 36ماباء طأط طلصخح' 30منق3طناصط ,صأمطوء 
رأأ3أمققطغاة :أغأهع36غ|3 خنءاط ا اج 036 :عأطدة3صاة ,أ دمقطاح أأومطكدصمألاحج 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


لاقام 
منظور إسلامي 


تدكا 


.أط 1412 

3م الاة'|3 كمقطد اطدد أاج' صلط مقصطج' طلط 30ممقطيامط ,وغنكطوصمزاج .44 
.لط 1414 أخناءأاط-أغة]أمع3 ماق 36ل ,أأكطالء53ا3 

:كا ماح طو لاج 

مأط 0قصقطياص :3138ناماة ,3ىأطوااج طعقطكاة 33ادء أ0ن31035 غ36أطكوط .45 
صباللط كاج 036 :أأطك5ةوصاة ,أ اأاهماج أأوناذأ0اج غ303]3جء ملط محصطح' 
.طعا ة] 

0أطةثلاات 0طدء ولط 30صصطقطياص ملإزأماج احصعا ,لقصو اانا 30[6واج طغة؟ .46 
اناج 'تلاطأ' 032 أناالاقط ,لمختصمنقوطاج صطلوتأط آبمعودماج ١5ق/االاأداج‏ 
3163636 

ملط عقصطخة' ,أمة/هاة/ا3103 0لا3ج أطج' 252136 33ادع أ0م1/3ا3103 طأكاج/لاج]؟اج .47 
415 ,نا لاةط ,كا |3 ,03 :3غ ,ألقاقم3صاة -مالإدصباطع 

مأط عقصطةج' ملط 30ممقطنام رق( أ31035 باطج' ,نأد1أط0؟ات مأمهللاح310 .48 
نأنكااجة 032 ,أأخدمءوطعاد أطلوااج ١2أز‏ م36 ,تأطوااجه عطوع ولط عوصحطيم 
.ألا أط- أ أمطاأعاج 

مأط لمقصطج' صلط ل30صمصقطيام لأأهلاااج باطج' ,أ30231ط3قصبماح 36م أ0دجونماح .49 
رمقصطنا - أنءلاقط ,أأصدادت'اة طعقطعاحج 3ل :أأطدة3صاة ,أطن بواج لطادبه 
.أط1408 ,3دانثانا"|3 :ناأهع3130 

ماط عقصطة' علط لعوصقطنم ,اأاهطعا ,دكدوغطايص طعهطد اأأأدزاه طهصمط .50 
رأناء/ا63 - ]|3 032 :أطكة3صاة ,لا أاةماة طدااج ممد3ء بطحج' ,رطدتادء مدصخطيام 
.09 نغطكقصاة طكاة] 

360ع ناطج' ملألا كمقطك؟ ,اأالقطا ,تكوغخطابادم طعقطد 8 األدزاج اتطهللاوم .51 
أدانا3|6336 لا3صطقءاج لطوء صاط ل0وصمقخطباص صلط 0وصقطيص طادااج 
:3136621 ,رأكاأاة ,032 :أأط335صات ,أطنغ3طاوتط آبمعقصاح ,أمعطعحصاح 
.لط 1412 ,أأقط ا ججططغاة 

:أأع33طواة طوكاج 

031 ,كا 3|503 ناأأةلام8أ3|0 58363 30ممقطيامط كاقط باطج' ,رطلطأاج3غ|3 أدصدء1' .52 
.ألا ءلاقط ,]اج 

5 ولط 1015" صاأط 30صقطيام طذاات 360ع باطج' باأع331طوا3 ,ماب"'اج .53 
أ[3اغ3صاح ]دمحم للطاقع ولط مأاوغأناماحج لطدء صلط عأأقطد صلتط محصطغبيع متم 
رأ أع136 صبلاط أنءلاتة6 - غ3]أمعقصاج 036 :أطد33صا3 ,أكاهصات بناأطدقواناواج 
.14101 

مأط 33لإطقلا ملاودكناط|ة ناطج' رألاهة3311طذا3 مطقصطأ'اج محططلهم 8 مدلإطط ناج .54 
3 :أأطدة3ما3 رأأع33طوا3 أأمقصمطقلااج المدعصيعاج مطلتادد صلتط علإاحطااج أمج' 
421 ,33انثانا'|3 :336211 ,غ103ز - زدطصتصاة 

30مططاة'3/ا أطبالااة310 53130316 لع0قصطج' ,3لا 3ماناء3ئةا أطابالااة0 3غ]أطكقط .55 
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15 ,انا ءلاةط - !]|3 ,03 :أط315335 ,3لا ماناء بأ5 3156313 

.أ أمط قاذ أأ'اج 336ص اق ,أأللاج/ثادص ذا مأطأاججغ|3 0231ب .56 

3ل ملإأ310 الإطباط 2313233 باطخ" رأطدطلقطناماة طوعقطد عنام زدماج .57 
اا 0312 :ضغ أط335ماأة ,أألكالحاد ماخ أوعقطد متم 

رأملاأ3|0 كمقط؟ ,القطصتأصاة 3132' أمهعقط غ13 معدم 133أأ' زدغطنامصاة أمطعام .58 
منأبكااة 6ق ,أأع33طاة الصماتطءتطداقة طاغقطااة معنتصطة' ملتط لنصقخطيامط 
.أط1415 ,33انثانا'|3 :3366231 ,ناه أمااعاة 

:ا داصقطاح طو كاج 

ألهء موكقط|ة باطح" ملإأ0اة '3ادع ,أ؟ةاأطااج متص طازة3!23 غأ2أمع3«م 1 ]هكم "اج .59 
اطكةطاةناا 36ع3طخ||| لتزقط ,لإللاة0قماج لع3صطح' طلط صومالادايدك صلم 
.أط 1415 ,33الثانا"|3 :3|362 راغأ ط3103 ,رأصداءأأ'اوللا مأ لاح ]ادنلا 

300ع ناطق" ,أزةعآناط طلط عتصقطنام صلط طواآباط صلط 30ممخطبام ,أعبمض بلاج .60 
رألةطصضةطاة بانطأاة3153 وتصتاطا 3دمام3ق3!2 أ5أ300ماة الإأقاج كمطهطهد ,طدااج 
.لاط 1424 33اثثانا'|3 :3136210 ,أغخ3|615313 353531نام :أطد3وطاج 

3 أأطلالا طأط الاكطقط ,أع3صطو !"|2 مغاقصم طصوع عدطأواج ؟قطىا .61 
أ3أصاطااع١3‏ اناا 032 :أط335م3|1 ,3|33طصيطاة 

طقااج 60د3ع ولط 30صقطيم صلط متطقعطأا' رأعهمدوباماح طعمطد 6 عألطباماج .62 
031 :أط310335 ,طلاأ0ا3 مخطعبط ,303طفذذأ"' باطج' ,أطتاآنام صطاح 0دمخطبام متم 
.ل 1418 ,33اثثانا"|3 :لاأ2ع36غ31 ,مقصطنا! - أنء/اةط ,نأ ةأمااعاح ابذأيهااج 

ملط معقصطة' ملتط طلاج لطدع منزإأ3!10 3130باط 0تصمقخطبام باطج' ,تمصطعتاصماة .63 
:نطكتصاة طا 3غ ,راغأ ط3103 غ31331م ,3م0303 علط مدمصخطيام 

أاأط 323 طو كاج 

ماأط 0أع53 صطلط لعقصطخ' صلط واأتاوء 0دصقطيام باطح" جطغ3136أط 3داقطناماةج .64 
.نالا - )ا أ؟|3 032 :غأطدة3صاة رقعأط233ا3 أأطي بواج أدبااةل0م3'١3‏ معهط 

.310/1131 غ1/316313031 3113011530 ماناغاناكءا :530530 

رأمطاطقءط36 لأمقطاح لدع .03 ,أأطهق30ع31 3131011530 زدمطألط داج 0دع36' .65 
163313 0316طقنلاا3 013531 32132طط :أناء/ا03 أقط اج جطغاج خدهع23136 

!/ا2/3031 31315631131 ولتاناداة 5 أ3]31041530(1 الاصطواتغ|3 نناطوم طوزأ31اج .66 
+3/لا630 ,أك5اةقط 1030 .لال ,313136 طكنامطاة 3163636136 أوعبمضطكقصماة 
23136231 "م1974 غ36غأط3103 غ36ا33]طكناطات غ3236136ع31 أوعبمطكقصماج 
.76 اأالناواج 

رأغ13منقاذذا'|3 130أطاج ملاقط 1ز303101530 الاو ادغ|3 31مأأنلا02نامط قلا 5أاج35' .67 
-أعأموزادة طزاعقغاج 036 ,آأكبالا عقصطة' هدهع لأعحصطة"' عنكانلأذا 
"31 

ر30صططة عوصقطنام نكا نأا منعواؤأ"'اج 6 36االلانا0لاجة 316313036 كنادنا' .68 
طة 197 قط "!31 أدع أمطقز غخدع31طواج غأدلإأانكا خ2ن نكا 0 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


اناا !| رأمق]|أ5ا3 غ301نلا مطذاذأأ'اج 8 غ13الثانا3|10 غ3031ادع!١!‏ +2 مادع]3 انادب'اج .69 
كا ]اذا باتصطواوعاج 0تطعمماحج ,(79 ,5378) 3غط5 ذ5أصقلثااج 60طدء محصطح' 
.1996 ,3غ3غط 3و1 3-أمطقاذ "اج 

مةكةطأة طأط 30طقطنامط طحصتأ'ادة طو؟ 85 غ1136ه/ثاا0اج غ3130113ع31 انادن' .70 
3136631 ,أأهع3مم !|3 032 ,كانا 3 أمط3ل طاناع مز مقمططاياء .03 ,أصوطلإحطداج 
.أط1419 دداللان'اج 

+13|الاطصياز" 31310153013 غ3أمسصقغاح 11 طب/خاة30لا الأمعقماج 31310530 .71 
30لطقطنام ,أطاأاقطعاة ملتلدد صاعها عبخانلاذنا ,"مدزطلنخاصه غأوأطوموع31 عكلمط 
3130زنام |3 ,أغخ313101153013 لاباباعاج غ6غ313[دصاط طغخمطوط ,أللاجطب2اج أدمعاى 
0 الاقم 24 3030هم31 ,أ31533015 

353531لاط ,1كاقطد للامططقط .لاله ,لناأمم 3اذأ'اجة طاطوقادعاج 30615301336 .72 
.04 312330136 غأدع3غ|3 ,3غناء/ا3 ,غ31 دذأماج 

73. الاصطواذغ|أا أددعناماتة زقطم3ماة ,لغ30103زاجه غ5أممطلاوا"اج‎ 313101530٠ 
طغألط3ها3 غ313زدصاط طغقطقط ,التاداوء صمدكقطنا 30ومصصقطناصًا ,تتلمتاوا"اج‎ 
23163030 )7( ,طأل[31013163-3|[323نلا رطقطءأم أ0أ035 أدعأممقز‎ 0 

رأأمطقادت'اة الا#تمقصاتج صتصط طأألقطاة عد5وعاج 5 غ5136ولاأداة 136ب اقطقغاج .74 
1 ,أأممقاذذأ'اد ا ]اذا أأصوادع31 لقطع صما ,ألأمة 3133غكنام مالإحطنذذًا 

+3اقط غ01353) 03113 !|3 غ31 م 31'3 غ30331طع الإأطناءلثانا"|3 30ط16أ313 363013314 .75 
الاطاكطقط طغخقط3ط ,وأع53 طأط 30ممقطناممطقنا أ(303ط اأأودزاج مدع ,(مدديلااج 
.3130303 ,2014 ,313106153011 الاصقكاقغاج 31316[ متم 

طوى اذا" ,أأطه3ع31 ((313101530 اللأواد|ز| غ302113غكنامصاة غ36/إ301ط3غ31 .76 
3نلانا"|ا3 31306346 ,3 أط3103 ,أاناط30م غ3|143636م غمع36غ ,طتطوءاجل60طمء 
.2002 

30مقطناط .لاله ,أغأقأمةاذذا"'اج أقلثانا0اج ملاقم 31310615301 "طناللاجع3غ|ج .77 
رأ3أع3ط5ا3 «لإاناعاجة 310153536 «اذأو /لأغأد5ازوط 653136 ,ل/إ31غأكنامط مأمرواج 
+3كاقمط ,310311 طانا' غأدعألطذز غ3امموذاذأا'اج 10135316اهننا أوعءقطداج أولإأانه»ا 
1404 

030لقطنامط .لال نلا ,أمطااط ]باط ل ,كات غطذأ3ا3 أأ313106530 الاصواحغ]اج .78 
1,197320أ336ع31 3130301010 032 ,553503أل ,031/إ3طبح احصطة)ا 

الا|0ا3|0 313108153013 غ3أصطصذغ|3/ةا ١أ31/انا0ا3‏ 313101530 انلاصطة اداج .79 
الالال غ53|13؟ ,أأ1013أ3631/ها 53230134 0153536 أ3أغدهء متطوعط ذا" أوعطدج' 
.5 لالاقع 3301631ز رأوناوناطاة غأهلإأاناكا 

030قلاناطم .لال ,رطنا13مقاؤذذا' غدلاناء باأط33ع31 3113015301 الامطواح]اج .80 
.20200 دنباط 103 قله !]ا 036 :3غ ,الاق ءاج صماة 0لاصطهقم 

3153232131 غقطناءنأاج 'للاجل0 133دء ([336ع31 31310815301 الاصطقواح]اج .81 
رأ30عنامت غ3]أأخطاذا. ,رضخألا أل قط3غ3/لا طاموزدغ غ3أصيامون31 داعال د مادننا 
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20005 ,األإ031-31(323غ03 غ1دم 201 نز أغأدز2مط 1521316 

أدلإنا؛ 3ط 3ط ناللادع31 36/ا363301/لا اأطوم3ع31 3131011530 الاطقاج]اج .82 
03 ,3ا1نا7031 30صطاقطنام لنا305م ا لاقع طأدوم عبان لأا رمأغخدامواذ ذا" 
26 33انثانا'|3 غ31ع36غ|3 رأتعتمطةزاد الاج 

طقطل0ج' لازا غ3أممداذأ"'اه 30اأطاج ملاجم 31310815301 اباصطواجغ]اج .83 
3 انلانا"ا3 31366346 ,رقنطكقصانا 36غلااج 0122هطم :3غ ,ملازلا3 أذادز متطوءطذا" 
20171 

0قع اأعهمفذذا' ناكا ناك!أ! غخدأمم قاذ "31 3103/31 ملا63 3131015301 اباطو اجاج .84 
ملالا ,لأدأممحداذأأ'اج عاناصناطأذا ناأاة/لانا0ا3ة 0ع3ط]16داج ,تطواوطد طنتطوعاج 
أطاأ 3خ منالأط ,رمأأخهعطه] 

مز 6 طأءنلا 30لا غدأممواذذا'اج اهلثانا0اج ملاجط 31310615301 الامو اجاج .85 
133634 الطباءع غ3نن انلا رقطلادانا' عأطكوطناصاة أأطهصزج"'اجة مقصطءدزواج 
ألمطوادتل'اه 131081530زا انصةا طللودك 2732م غ313[دمتط طغقطوط ,لإواوء 
22 م,(16) 3163030 عقطع31'3 أوع أمم3زأم 

رأ 3لثلاناداة انكام |3 الاطق اذا غ31013خ1 013531 313106153011 الاطو اجاج .86 
3131م :3غ ,أ15أ315330 3163030 ,انا 3أما/لا 02 0135316 ,طغتطع طدممح5ج' 
أطكا 3غ صنالاط رغد أط 3103 ,أونءباطداج 

ممقطاط 0قمصقطنام نكا ناذا أتطوعدع31 زأاقطااج 6 331065301 الامصواجغأاج .87 
أ3أ33ع3 غ6غ323ز1ه/ةا [أاحطااج غ013531 غ3[3131ط غ3ناطكصمم ,تطلاج ءا أ زه تلطا 
.م197 ,الات "31 3030م30 ,الإ3بكااج غ21م1مطدز 

ع3م 3232م أقطا0قمط 301036زا غ3213/ااد/ةا [أ31310530 الامطواج]اج .88 
2 رأكاقط 3603163212ع 31غأكنام 0 ,أغ3أزأاقطااة غخ2طلء زهغاة 133ذأ' خدمدطذ ذأ" 
204 ,مقططنا خ3أ3636م31 غ03طقنلااج 013531 

5320 .لاله ,31636313 35036نلااجه ١2/303013]‏ 3131015301 الاو اجاج .89 
'3مطص "ات 0قطع3م :ابلاط رط1978 3دالنثاب'اج غأدع3غ|31 ,رمبعطادنها الإأمخكذاج 
.أأطوعوع31 

رلإلالاة|3طط علامطقط عنتصقطنام انكانك!ذ! أألممداذذأ"ا (3131081530 الأه>اج]اج .90 
2 أذاطط ,3 أاناكط3ط! |3 ,0/216ا3غ|3نها عطكتص ذا غ35121ع31 6غ43631| د طاح 

23163134 136212 15 غ36أطغأ3لاص غ3'30336ا 2313101530136 36انأةاجغ]اج .91 
+23ممطقطًأًا "31310853013 36اناأواةغاجه 0ع3ط أذاقط 0123536" 13دللانا0اج 
31/إ31[323 ,أغأ3أضدكطأا'اة طانااباعاج 3[3136مالط الاطكصقطم طغقطقط ,هلطلاه 
.(2) 3030ع31 (22) 3130زناصطاة 

+433 اقم ,غ3| أادع عبان لازا غ13اأاطهغ 0135316 3113011530136 غ3 أمطصؤئغاج .92 
1 31031365 ,ركططقط؟ طلاجء 

30ممقطناط .لال ,أأمقا5ةاجة 6نادع31 انلا 2313101530136 26أصاصقناج .93 
0 2 036ذز رأمطاأعاج عدم زهصاة 036 ,دامع مأعمنمادل0طمء 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


منظور إسلامي 1 


,أ3313]أطاونامطا3ة أ2علاءط035! ا 31 3030لا 6غ32313ع31 غ3أمطصوغاج .94 
.ل أط5ة؟ لأماقط طهجطق/ذا|3602ء6 

3103131أكلناط 3010 1 غ35153/لا3غناما اهلها أوأأطع 3153 أوعناءطد3م اج نال .95 
0تمصقطناص متطقعطل' م0قصطة"' عبعانلانا مكتخص 8 313101530136 غ2أمسمقخاج 
03 31أننام3103 طاباطباطاة غ2131[دمصاط طغخطوط ممطكطدل لإأاهنلادغبامط 
21٠‏ 2 الاأطبالا ,76 30360ع31 ,(اناكم3 مطاح) 

انال طلاقط 31310415301 الاصطواةغاج 1 33136 طكناصاة أدعبءطكةما3 نال .96 
غدلإأاناكاأط نغ5أز2طم 65313 ,طاتادع!3 لنصقط وهطذأًا' م30 ,أتنمطوادأ"اج مداوعاج 
14101 (اقع 33نا310 أمابا' أدعأمم قوز - أدع م قطداج 

,اأاطةط 30مصصقطباط ملاصطمط .ناه ,اغخ33|)3]طكناصطاج غ3أمم 31353 وللالاداج .97 
.1976 30لا |3 ,لخدم أ لحم اح غأهعوط اهم 

03 ,أاأموزاة صكوالط .03 ,كدهع قط5اة 7303510 'للادل 5 غأم5قغ]اج 5135316 .98 
.نأ-3 أمطااعا3 طبغبكءااج 

ملا 3 85 غ383036عناماة 33اهء 2نقطقغاج 5 غ6دأع3طواج غ3536لإأواج .99 
3630131ع31 )ا3اصنامات ,لأهأممقاذذا'اجه أمعقطداجه صطكعاطحج'3/لنا ١أأهلثاباواج‏ 
طأقطوط ,5313 قطنا صلط صوكقط انكانل1أ| ,رمدزطلنناصطم غ6دأل0نعدداج 
+13لكا ضوعء 315330136 ,أغ31310153013/لا غ3أصبام3103 طاأبطبطاج 3136[ متم 
.110 3طناانا' ,1 363030 ,1 3130[نامطاأاة ,3ناكصةم! !اح أمعأمطجز-أوناوناطاج 

رأمقعنازاج مأزقه 0وتصقطناصذا ,أتأصقادت'اة 3131081530 1 غ33زأغاج 0310/3016 .100 
.اناا ط-1غ3أممطااعاح طبغبيهااج 032 

3103134 غ3غط23 باطج' 30ممقطنام ًا معواذذأ"'اج 5 غ3[اللاج310 6غ31303ع31 .101 
أ363م31 |03 

353531لاط أناالا3ط االإخطباجا3 أ3ططتقنناذا مطقاذأ "اج 1؟ غ3االثانا0اج غ313031ع31 .102 
1 غ13د5ماج 

رأانا/ةا 18/316363 الاصطةا3غاجة 1/3630 الاطكاة'3غ|3/لا 3[2136غ3|6 غ36األعنام .103 
تاأناطة1 نأ330ع2316 313108153030 الاصواةغاة" دد5اأاصقطااحهت 013536اج 
.1998 6ق03نع31 0قطا 3 غ3 اناطكطقطصط عتم ,"مبأجط3023ع3ثلا 

131مألع3ماة غ6هقللالدط]اتن/اا اناءغألطاجه غ2336أ/لانا باأممدوءاج عألللادماح .104 
+1/3113ا31010 036انااع3م 31 غ03136قطد5 33ادء 3163236136 دام غوأطباطصنازاا 
خط أخ مأ "اج 

3101/3 35مانبااءع3م |3 5833136 133دعء أ0ثقثثانا' غ0323031للاط عألللاوةمط .105 
(أخمءاغم ا"'اج) 

اننا :مدع536 

5 ملطلط غقصوع3|1351/لا متصط]أاكناماة الإاوطع عمط الاصطوع3غ31 صطقاطة' .106 
م3تصطج' مكاخطاج 360ع .لال ,2م23 3 نام غأقأطو؟ أدكق أل أتلموادأ'اج طوكاج 
3نلان"'اة 3م3136 ,أمهقمأأ'اه/لا مادعا 023 :3غ ,محخصطابيء أعمصخطتبامصط 


العدد: السادس 
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أ3أمطائاعاة طابغبهااج 032 أنالاقط ,ألمأأواة صطدنذا غأقصمتطواج اطج' صقاطة' .107 
.م1996 

مقع الانا3|0 ,أتلمطقاذذا'اج طوأا3 1 صتص]أادناماة الإاحطوتط غ2مدع13561اج .108 
.1414 غ3213خط|3 غ21ع3غ31 ,312153131 غ353531نام ,رأ320غ|3 مصتطوعطلا' طوااج 

طأمةغة/طا 33ادجهء اذاقطع علص صقاطج' مقلإ3طق/لا 6أز2غ23ماج 35033" .109 
+03نالناع31 طلم الاواوهء 3333لا 003قللا أزدطبالا ناتللا 35333ماة 
:ا 18010 ,أ5أ3|/30351 30ممطقطنام طاط 3دلإطهلا ملط عقصطح' ,كأزه/قاح312ثلا 
:163 ,اكةما-أغ3أطلاأ0اة غ0353قطغا3 غ2316363ط ,أ35ط3ناط لملإو5ناط .03 
.أط1406 ,33انثان"اج 

ماط الإقطبع قلط 30صقطتيم ولط طدااج لطع ي42اوهط باطج' ,احصاة طداذا"' .110 
أمج' مطتواط آنامع3قم |3 باأطدةنان31 نااللاختصب"|3 3103850301 كلاج0 طأط طولا]أد 
رلطقططناا - أناءلاه0 - غ30313طغ|3 لانأبكااجة غ353531ناط :أط335طاج ,ولإمباواج 
.أط1414 ,33اآنثانا'اج :313663163 

.لاط ل !|3 03 ,حطذاج5 صلط ممطتأكدو| ذا ,أأونقاممخة"ا3 .111 

طدااج غأتطلط صاط مودقطاج طلط ماتاوء م أو31035 باطج' ,دعطكهم أل كاه .112 
اطكقصاةنةا غنع3طاعاذا عالآاة 36ل :اأطدةقصاة ,كادهكدء صطواط ألمعقصاة 
.أممط 1995 - لط 1415 :طكقص |3 صطاقء رأم3/21ا3 ]دجنلا 

313111301331/ا 36301316ع31 أدعقطوقغاج 85 عقط3|035أط 313132 6غ3ممءدز .113 
1 --0لاصطةط 036 رأغأدع31 360ء 0 الإددا ١١١03‏ ,1د الثابا0اج 

030 36ع36غ ,أكةطقطكاة لعقصطة' ,رقطألتأطدة23!ا3 '353اباطااة كتصقطا .114 
52 ةصطاأط اعوطداج 

.أطغا33غ|ذ! غ2 ققط31'32 31331 ماق ,آأكنالا أطد١٠|‏ زه2قطااج .115 

030ناقطناط ,أ3113/لالا3|0/لا غ31أع3م! أ ][3|31 غ313031ه31 1 غ3أممطقاذذًا' غ013531 .116 
.74 19 31031330 036 آلا3با ءات ,01323 ط3١36031ء‏ 

بالأصوزاة صكواط عنغكان لأا ,رنأدهع21قطذا3 0303510ط 'للادل 5 عأموقغاج 5135316 .117 
.نا أط-1غ3أممطااعاح طبغابهااج ,03 

0أطغ3مصناصاة أأأدلثانا |3 أأمطقادأ'اة طوض؟اة ع3مطزقط غ513/لا363/لا 03131221 .118 
3|150 ,24 -2 طاأط غ36/لا 3103 أأمطذاذ "اج لاناللادجع3غ31 3230316طنامط ووء 
.20200 م3133 

:130101 ,3أمالا3غ ضطأح ماأاحطاج مدع ولط 0قتصطح' 3133133 عبامطزوم .119 
م3 غ4336اقط ,اأمطأكدع31 طأكدن طاأط عوصقطياص ملم محصطوءاج لم6موء 
.(35/195) 3أمة3قطغاة غخدع36غ|3 ,أ أمالاه] 

ةما ,أ0نا231035 0لا2ة؟ ‏ ,أصطأادناصاجة 0036 3][لامطاة 36مالاعم .120 
1 غ3ع3|30 رأناءلاةط ,دام 3|ا135ا3 


التكامل الاقتصادي العالمي من 


منظور إسلامي 4 
المو*ْ ا سس وع الصفحة 
000000000000007 0 00 
أسباب اختيار الموضوع متو م وم ا وك رول لبور م 1 
مشكلة البحث: اا 0 
منهج البحث: 310101010000008 3[#3©[ة[ ا ا 0 
المبحث الأول: تعريف التكامل الاقتصادي والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة» 
وبيانُ مزاياهء ومراحله 0يا00ة0 210000( 
المطلب الأول: التعريف ب"التكامل الاقتصادي" 9 *221 
المطلب الثاني: الفرق بين التكامل الاقتصادي والمصطلحات ذات الصلة لم371 
المطلب الثالث: مزايا التكامل الاقتصادي. 000 0 0000 
المطلب الرابع: مراحل التكامل الاقتصادي 1[1[ذ1[1[ 1[ [ [ [ 0000 
المبحث الثاني: الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي. 0011 0 اا 
المطلب الأول: الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ررفى 


المطلب الثاني: الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وغيرها.... . 7 


المبحث الثالث: نماذج لتكتلات التجارة الدولية 111 1[ [ز[ز1 1[ 00001 
المطلب الأول: معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ا 
المطلب الثاني: مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ا 1[1[1[ز1ز[1[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ 1 001 
المطلب الثالث: منظمة الدول المصدرة للبترول (أويك) اا 
المطلب الرابع: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) م مك 
المطلب الخامس: الاتحاد الأوروبي 0 
الخاتمة #بلمجةللممووقووووقإيموأإو 27 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد: السادس 


7 للبنين بأسوان إصدار ديسمير 77١٠م‏ 

ثانيًا: كتب التفسير وأحكام القرآن ا 1[ 1 1[ 1 2121017010 
ثالنًا: كتب الحديث الشريفء وأحاديث الأحكام. ل 
خامسًا: كتب الفقه 000000000010120 ا 
الفقه الشافعي 1011 001 
الفقة: ا لحتباى ادس ماسوو ممق ملم كولملاو الامو روود املقو 9/31/8711 
الفقه الظاهري الخ ام اسوك ملسمو ولط لل وو للا واااو ما مو 0/8 
سادسًا: كتب الاقتصاد والعلاقات الدولية رزبزبدتبب ب د 01 
سابعًا: كتب عامة. ا ا ا 
قبرس الموضوعات ا ا ااا 00101011 0001 


